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ملخص البحث

یھدف البحث الي بیان موقف الشریعة الاسلامیة من العلم ،خاصة العلم الحدیث 
الذي لا یتعارض مع المبادئ العامة للشرع ،والمبني علي یقین او علي درجة 
عالیة من الجزم ومن ھذا القبیل ظھرت تقنیة البصمة الوراثیة والتي اثبت العلم 

تائج اقرب الي الجزم فھل یمكن شرعا الاستفادة من ھذا العلم في انھا تورد ن
الاحكام الشرعیة المتعلقة بالنسب وإثباتھ والجنایات وإثباتھا  وضمھ الي الوسائل 

الشرعیة التي كانت متبعة في ھذا المجال ھذا محور دراسة ھذا البحث وبا
التوفیق 

Research Summary

The research aims to the statement of the Islamic
position of the canon of science, especially the modern,
which is not inconsistent with the general principles of
the embarked flag, based on the certainty or a high
degree of assertion and such DNA technology which
has proven science it supplies the results closer to the
assertion appeared Can legitimately benefit of this
science in the legal provisions relating to the proportions
and proven the crimes and to prove that the focus of this
research study and reconcile with God
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مقدمة

الواحد المعبود ، عم بحكمتھ الوجود ،وشملت رحمتھ كل موجود ،  الحمد 
أحمده سبحانھ وأشكره وھو بكل لسان محمود ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا 
شریك لھ الغفور الودود ، وعد من أطاعھ بالعزة والخلود ، وتوعد من عصاه 

ًمحمدا عبد الله ورسولھ ، صاحب المقام بالنار ذات الوقود ، وأشھد أن نبینا 
المحمود ، واللواء المعقود ، والحوض المورود ، صلى الله علیھ وعلى آلھ 

.وأصحابھ ،الركع السجود ، والتابعین ومن تبعھم من المؤمنین الشھود ، وبعد
ًأن العلم الحدیث قد تولى أبحاثا مستفیضة لیتوصل إلى أنھ تتابع عقد بروتینیة 

یلة خاصة داخل العصى الوراثیة،وكل إنسان یتفرد بنمط خاص فـي على جد
التركیب الوراثي ضمن كل خلیة من خلایا جسده، لا یشاركھ فیھ أي شخص آخر 
فـي العالم، أي أن إثبات النسب بالبصمة الوراثیة ھو دلیل مادي یعتمد العلم 

غیرھا الذي والحس ویقوم على التسجیل الذي لا یقبل العود والإنكار بخلاف 
وتساھم البصمة الوراثیة فـي إثبات أو نفي .یعتمد على الذمم ویقبل العود والإنكار

النسب باعتبارھا تقنیة ذات قوة تدلیلیة قطعیة فـي ذلك، فھي موجودة على صیغة 
واحدة فـي جمیع مكونات الجسم سواء الدم، المني، الشعر أو فـي أي عضو من 

لآخر، وتبقى ثابتة مدى الحیاة إلى أن تتحلل أعضاء الجسم و تختلف من شخص
الجثة بعد الموت، مما یمكن الطب الشرعي من معرفة النسب حتى بعد 
الوفاة،ومكونات الحمض النووي للأب لإثبات الأبوة، والحمض النووي للأم 

.لإجراء المطابقة مع الحمض النووي للطفل
العلمیة التي یتم فیھا تحدید واللجوء للبصمة الوراثیة یتم عن طریق الخبرة

ضرورة فحص الحمض النووي للبصمة الوراثیة على أساس أن دقة ثبوت 
النسب أو نفیھ بھذه الطریقة العلمیة تصل حسب الخبراء والأطباء إلى نسبة 

وتقول التقاریر إن تطور العلوم بشأن الحمض النووي كفیلة بالوصول بھ %. ٩٩
لھذا یرى أساتذة القانون ضرورة .؛%١٠٠فـي ظرف زمني قریب إلى نسبة 

تقنین جواز اللجوء للطرق العلمیة القاطعة التي قد یقع تحدیدھا عن طریق التنظیم 
.تمییزا لھا عن الطرق العلمیة الظنیة ما دام أنھ لا مانع شرعي فـي ذلك

كما أن الباحثین استندوا فـي اعتماد البصمة الوراثیة طبقا لما جاءت بھ المنظمة
فتوصل إلى أن الإسلام ٢٠٠١أكتوبر ٨الإسلامیة للعلوم الطبیة الصادرة بتاریخ 

یقر الأخذ بالبصمة الوراثیة فـي حال تنازع أكثر من شخص فـي أبوة مجھول 
النسب

والبصمة الوراثیة ھي إحدى نتائج علم الوراثة، وھو علم جدید ظھر فـي بدایة 
ختلفة فرعا من فروع علم التشریح فـي القرن وكان لا یزال فـي بعض الدول الم

وتعتبر مسألة البصمة الوراثیة ومدى الاحتجاج بھا من القضایا . كلیات الطب
المستجدة التي اختلف فیھا فقھاء العصر، وتنازعوا فـي المجالات التي یستفاد 

وقد شاع استعمال البصمة .منھا وتعتبر فیھا حجة یعتمد علیھا كلیا أو جزئیا
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فـي الدول الغربیة وقبلت بھا عدد من المحاكم الأوربیة وبدأ الاعتماد الوراثیة 
علیھا مؤخرا فـي البلدان الإسلامیة ونسب أعمال الإجرام لأصحابھا من خلالھا 
فـي الشق الجنائي مع كونھم متحفظین على شقھا فـي مجال النسب، لذا كان من 

وراثیة ومدى حجیتھا فـي الأمور المھمة العمل على التعریف بحقیقة البصمة ال
.إثبات الأنساب وتمییز المجرمین وإقامة الحدود

.لكل ماسبق اردت ان اتناول بلبحث ھذا الموضوع المھم شرعیا وعدلیا 
-:أھمیة الموضوع 

 مسألة البصمة الوراثیة ومدى الاحتجاج بھا من القضایا المستجدة
لات التي یستفاد التي اختلف فیھا فقھاء العصر، وتنازعوا فـي المجا

.منھا وتعتبر فیھا حجة یعتمد علیھا كلیا أو جزئیا
 التأصیل للمستجد من العلوم والمستحدث والاستفادة منھ فیما یصلح

الامة مقصد من مقاصد الشریعة الاسلامیة ومن ھنا تنبع أھمیة ھذا 
.الموضوع 

 تنزیل العلوم الانسانیة وتطبیقھا والاستدلال علي عدم معارضتھا
.للشریعة الاسلامیة تجعل لھذا الموضوع اھمیة خاصة 

-:مشكلة البحث 
:تظھر مشكلة البحث من خلال الاسئلة التالیة  

ھل راعت الشریعة الاسلامیة النسب؟-١
ما ھي الوسائل الشرعیة لإثبات النسب؟-٢
ما ھي البصمة الوراثیة؟-٣
ما ھي مجالات العمل بالبصمة الوراثیة ؟-٤

-:منھجي في البحث 
اتبعت في ھذا البحث المنھج الاستقرائي التحلیلي حیث انني استقرئ 
نصوص الشریعة الاسلامیة ونصوص العلماء وأقارن بینھا وأرجح 
ماراه صحیحا من اقوال العلماء والمنھج العلمي المتبع في الحث ھو 

.انسب المناھج العلمیة لمثل ھذه البحوث 
-:خطة البحث 

:تمھید 
.تعریف الحكم الشرعي وبیان اقسامھاتناول فیھ 

-:النسب وفیھ مطالب :المبحث الاول 
مفھومھ: المطلب الاول 

.رعایة الشریعة الإسلامیة للنسب: المطلب الثاني  
.الوسائل الشرعیة لإثبات النسب:   المطلب الثالث
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:وفیھ مطالب :البصمة الوراثیة: المبحث الثاني 
مفھومھا: المطلب الأول 
.ماھیة البصمة الوراثیة :المطلب الثاني 

.مجالات العمل بالبصمة الوراثیة:  المطلب  الثالث 
الحكم الشرعي للبصمة الوراثیة في النسب اثباتا وتأكیدا وفیھ : المبحث الثالث  

:مطالب 
.حكم العمل بالبصمة الوراثیة في مجال النسب: المطلب الاول  
.حكم العمل بالبصمة الوراثیة في إثبات النسب: المطلب الثاني

.حكم العمل بالبصمة الوراثیة للتأكد من صحة النسب الثابت: المطلب الثالث 
حجیة البصمة الوراثیة وحكمھا الشرعي في الجنایات وفیھ :  المبحث الرابع 

:مطالب 
.حجیة البصمة الوراثیة: المطلب الاول 
.كم الشرعي للأخذ بالبصمة الوراثیة في الجنایاتمستند الح: المطلب الثاني 

.وتشتمل علي النتائج والتوصیات : الخاتمة 
الفھارس
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تمهيد
تعريف الحكم الشرعي وبيان أقسامه

-:تعریف الحكم الشرعي 
و قال ) ١(أصل واحد ھو المنع ) ح ك م( مادة : الحكم لغة قال ابن فارس 

َحكم ( رحمھ الله ـ الراغب الأصفھاني ـ  َ أصلھ منع منعا لإصلاح ، ومنھ سمیت : َ
ُحكمتھ وحكمت الدابة : حكمة الدابة ، فقیل : اللجام  ْ َْ منعتھا بالحكمة ، وأحكمتھا : ََ

ُجعلت لھا حكمة ، وكذلك حكمت السفیھ وأحكمتھ قال الشاعر
أبني حنیفة أحكموا سفھاءكم:

أو لیس بكذا ، سواء ألزمت ذلك غیرك أو لم والحكم بالشيء أن تقضي بأنھ كذا ، 
ُویقال حاكم لمن یحكم بین الناس ، ویقال الحكم للواحد والجمع .. تلزمھ ،  َ َ

) .٢)(وتحاكمنا إلى الحاكم
َّحكمت فلانا إذا أطلقت یده فیما یشاء : فالعرب تقول : وأما التحاكم والتحكیم 

َّحكمت وأحكمت وحكمت : ا واحتكموا إلى الحاكم بمعنى ، ویقول العرب أیض
).٣(بمعنى منعت ورددت 

الفقھ والحكمة والفصل : ونجد أن مادة الحكم تأتي في القرآن على عدة معان منھا 
)٤(والقضاء والموعظة والفھم والعلم النبوة وحسن التأویل

ھ  ل الفق د أھل الأصول عن أھ ف عن اما الحكم الشرعي في الاصطلاح فھو یختل
:الأصولیین فھو في اصطلاح 

ًھو خطاب الشارع المفید فائدة شرعیة المتعلق بأفعال المكلفین ، طلبا أو تخییرا ،  ً
)٥ً(أو وضعا

: َّأما في اصطلاح الفقھاء 
فھو الأثر الثابت بالنص أو بمدلول خطاب الشرع ، أو بما أفاده النص من وجوب 

)٦(، أو إباحة ، أو حرمة ونحوھا

.ـ مطبعة الحلبي٢/٩١معجم مقاییس اللغة ـ ) ١
.ـ دار القلم٢٤٨مفردات ألفاظ القرآن ـ مادة حكم ) ٢
٤/١١٤تھذیب اللغة للھروي ـ ) ٣
الأولى: مصطفى كامل ـ دار طیبة ـ طالحكم والتحاكم في خطاب الوحي ـ عبد العزیز) ٤
؛ شرح تنقیح الفصول ، ٨٥/ ١الإحكام في أصول الأحكام ، لعلي بن محمد الآمدي ) ٥

المطلع على أبواب المقنع ، لمحمد بن أبي الفتح البعلي ٦٧لأحمد بن إدریس القرافي ص 
خریج الفروع على التمھید في ت١/٤٧؛ جمع الجوامع ، لعبد الوھاب علي السبكي ٣١٧ص 

؛ البحر المحیط ، لمحمد بن بھادر ٤٨الأصول ، لجمال الدین بن الحسن الإسنوي ص 
-١٢٨/ ٢؛ تیسیر التحریر ، لمحمد أمین المعروف بأمیر بادشاه ١١٧/ ١الزركشي 

.٥٤/ ١؛ مسلم الثبوت ، لمحب الدین عبد الشكور ١٢٩
تصر التحریر أو المختبر المبتكر شرح شرح الكوكب المنیر المسمى بمخ: انظر ٦)

؛ تیسیر الأصول ، ١/٣٣٣المختـصر ، لمحمد بن أحمد الفتـوحي المـعروف بابن البخار 
) .١٥٣( حافظ ثناء الله الزاھدي ، 
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-:أقسام الحكم الشرعي
تناول أقسام الحكم الشرعي اختصارا دون تفصیل بغرض ایراد ما یفید البحث سأ

-:ویتعلق بھ فأقول 
:ینقسم الحكم الشرعي إلى قسمین 

.الحكم التكلیفي -١
.الحكم الوضعي -٢

:الحكم التكلیفي 
ھو ما اقتضى طلب فعل من المكلف ، أو كفھ عن فعل ، أو تخییره بین 

)١(فعل وكف عنھ
:نقسم الحكم التكلیفي عند جمھور الأصولیین إلى خمسة أقسام وی

.الواجب ، والندب ، والمحرم ، والمكروه ، والمباح 
:َّوأما علماء الحنفیة فقد قسموه إلى سبعة أقسام 

ًالفرض ، الواجب ، المندوب ، المحرم ، المكروه تحریما ، المكروه تنزیھا ،  ً
.المباح 

تعریف سریع لمفردات أقسام الحكم التكلیفي عند -بمشیئة الله-وفیما یلي 
.الجمھور والحنفیة 

:أقسام الحكم التكلیفي عند الجمھور 
:الواجب -١

ًاقتضاء خطاب الله تعالى الفعل من المكلف اقتضاءا جازما ً زكاة : مثل ) .  ٢(َّ
.الحیوان الواجبة 

:المندوب -٢
ٍّھو المطلوب فعلھ شرعا من غیر ذم  ) .٣ً(على تركھ مطلقاً

ُّما أثیب فاعلھ ولم یعاقب تاركھ ، أو ما یمدح فاعلھ ولا یُذم “ َّوعرفھ الأكثر بـ
.غسل شعر المیتة : مثل .  وھو تعریف ببیان حكمھ ) ٤(” تاركھ 

:المحرم -٣
) .٥(مأخوذ من الحرمة ، وھي مالا یحل انتھاكھ: لغة 

ًعلھ طلبا حتماما طلب الشارع الكف عن ف: ًاصطلاحا  ً)٦. (

/ ١الإحكام  للآمدي ، ٦٥/ ١المستصفى من علم الأصول ، لمحمد بن محمد الغزالي  ) ١
٨٥.

/ ١، شرح الكوكب المنیر ١٧٧/ ١، البحر المحیط ٨٠-٧٩/ ١جمع الجوامع  )٢(
٣٤٥.

) .٨٠/ ١( ، جمع الجوامع ٧١، شرح تنقیح الفصول ص ١٠٣/ ١الإحكام ) ٣(
، شرح الكوكب المنیر ١/٢١١الورقات ، لمحمد بن أحمد بن محمد جلال الدین المحلي ) ٤(
٤٠٢/ ١.
.٦٢ل ، لعبد القادر أحمد المعروف بابن بدرانص المدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن حنب) ٥(
.١٠٧علم أصول الفقھ ، عبد الوھاب خلاف ص ) ٦(
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ًما یُذم فاعلھ شرعا “ وعرفھ الأكثر بـ ُّ . وھذا تعریف ببیان حكمھ ) ١(” َ
.ًوصل شعر المرأة بشعر الحیوان مطلقا : مثل 

:المكروه -٤
) .٢(َّما طلب الشارع من المكلف الكف عنھ من غیر جزم

ھو تعریف ببیان و) ٣(” ُّما یُمدح تاركھ ولا یذم فاعلھ “ وعرفھ الأكثر بـ
.سؤر الھر : مثل .  حكمھ 

: المباح -٥
ٍما أذن الشارع في فعلھ وتركھ غیر مقترن بذم أو مدح على فاعلھ أو تاركھ ٍّ)٤  . (

.التداوي بالعظم الطاھر من الحیوان المأكول المذكى : مثل 
-وفیما یلي َّأما علماء الحنفیة فقد قسموا الحكم التكلیفي كما سبق إلى سبعة أقسام 

:بیانھا -بعون الله 
:الفرض -١

ًما طلب الشارع فعلھ طلبا حتمیا وثبت بدلیل قطعي لا شبھة فیھ ً)٥. (
:الواجب -٢

َّھو ما ثبت بدلیل قطعي دلالة وظني ثبوتا ، أو ظني دلالة وقطعي ثبوتا مع الشدة  ً ًً ً
.والجزم في الطلب 

ًد من الثبوت أو الدلالة ظنیا في الواجب والفرق بینھ وبین الفرض عندھم كون أح
) .٦(َّمع الاتحاد في شدة الطلب

) .٧(َّأما الجمھور فالفرض والواجب عندھم واحد
: المندوب -٣

) .٨(ًما طلب الشارع فعلھ طلبا غیر حتم

.٣٨٦، شرح الكوكب المنیر  ٩٨/ ١الإحكام في أصول الأحكام ) ١(
) .٦٣( المدخل ، لابن بدران ، ) ٢(
الكوكب ؛ شرح) ٢٢١/ ١( ؛ الورقات ، ) ١٠٦/ ١( الإحكام في أصول الأحكام ، ) ٣(

) .٤١٣/ ١( المنیر ، 
َّ، روضة الناظر وجنة المناظر ، لعبد الله بن أحمد بن قدامة ٦٦/ ١المستصفى )٤( ُ١ /

.٦٤المدخل ، لابن بدران ص ٢٧٥/ ١،البحر المحیط ١١٦
، المغني في أصول الفقھ ، ١١٠/ ١أصول السرخسي ، لمحمد بن أحمد السرخسي )٥(

.٥٨/ ١، مسلم الثبوت ١٣٥/ ٢، تیسیر التحریر ٨٣زي ص لعمر بن محمد الخبا
، حاشیة رد المحتار على ٨٤، المغني في أصول الفقھ ص ١١١/ ١أصول السرخسي )٦(

.٣٠١/ ١الدر المختار شرح تنویر الأبصار ، لمحمد أمین الشھیر بابن عابدین 
، البحر ٥٨، للإسنوي ص ، التمھید٨٧/ ١، الإحكام ، للآمدي ٦٦/ ١المستصفى ) ٧(

.٣٥٢-٣٥١/ ١، شرح الكوكب المنیر  ١٨١/ ١المحیط 
.١١٠علم أصول الفقھ ، لعبد الوھاب خلاف ص ) ٠٢(
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:الحرام -٤
َّما ثبت بدلیل قطعي دلالة وثبوتا مع الشدة في المنع ً ً)٢. (

ًفسواء كان بدلیل قطعي ثبوتا ودلالة ، أو قطعي ثبوتا دون دلالة أما عند الجمھور  ً
ً، أو قطعي دلالة دون ثبوت ، أو ظني ثبوتا ودلالة وكان مطلوب الترك بالجزم 

.فھو حرام 
:المكروه التحریمي -٥

َّما ثبت بدلیل قطعي ثبوتا وظني دلالة ، أو ظني ثبوتا وقطعي دلالة مع الشدة في  ً ً
) .١(المنع

.  یرادف الحرام كترادف الفرض والواجب عندھم : وھو عند الجمھور 
.سؤر الھر عند بعض الحنفیة : مثل 

:المكروه التنزیھي -٦
سؤر سواكن البیوت مما : مثل ) .  ٢(ًما طلب الشارع الكف عنھ طلبا غیر حتم

.لھ نفس سائلة 
.المباح -٧

:الحكم الوضعي 
ًلشيء آخر ، أو شرطا لھ ، أو مانعا منھ أو كون ًھو ما اقتضى وضع شيء سببا ً

ًالفعل صحیحا أو باطلا ، أو عزیمة ، أو رخصة ً ً)٣. (
:السبب -١

ًكل صفٍ جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم ، وانتفاءه علامة على 
) .٤(انتفائھ

:الشرط -٢
الشرط أن یكون أن المشروط لا یوجد إلا بوجود شرطھ ، ولا یلزم عند وجود 

أن لا یصلي وعلى ثوبھ : مثل ) .  ٥(ًالمشروط موجودا معھ في جمیع الأحوال
.أو بدنھ بول أو روث حیوان غیر مأكول 

:المانع -٣
الصلاة في أعطان : مثل ) .  ٦(ما یلزم من وجوده عدم الحكم ، أو بطلان السبب

.الإبل تمنع صحة الصلاة عند من یقول بذلك 

١٤٢/ ١، حاشیة رد المحتار ١٣٥/ ٢تیسیر التحریر ، ) ١(
.١١٠علم أصول الفقھ ص )٢٢(

.٨٦-٨٤/ ١، جمع الجوامع ٨٥/ ١الإحكام ) ٣(
، ٨١،  شرح تنقیح الفصول  ص ١١٠/ ١، الإحكام ، للآمدي  ٩٤/ ١المستصفى ) ٤(

.٤٤٥/ ١شرح الكوكب المنیر  
.١٧٤تیسیر الأصول ص ) ٥(
، شرح ٩٨/ ١، جمع الجوامع  ٨٢، شرح تنقیح الفصول  ص ١١٢/ ١الإحكام ) ٦(

.٤٥٦/ ١الكوكب المنیر 
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:الرخصة-٤
ًاسم لما تغیر عن الأمر الأصلي إلى تخفیف ویسر ترفیھا : عند الحنفیة -أ 

) .١(ًوتوسعة على أصحاب الأعذار
ھي تغیر الحكم الشرعي إلى سھولة لعذر مع قیام السبب : عند الجمھور -ب 

.صلاة الفرض على الدابة في حال العذر المجوز: مثل) .  ٢(للحكم الأصلي
:العزیمة -٥
ًالعزیمة في أحكام الشرع ما ھو مشروع منھا ابتداء من غیر أن : عند الحنفیة -أ 

ًیكون متصلا بعارض َّ)٣. (
.)٤(ٍھي الحكم الثابت بدلیل شرعي خال عن معارض راجح: عند الجمھور -ب 

:الصحة -٦
ًالذي یصح تسمیتھ موافقا للشرع أو مخالفا لھ -كون الفعل  ) .  ٥(ًموافقا للشرع-ً

.صحة الصلاة في مرابض الغنم : مثل 
:البطلان -٧

) .  ٦(ھو في العبادات عبارة عن عدم ترتب الأثر علیھا ، أو عدم سقوط القضاء
.الصلاة في أعطان الإبل عند أحمد والظاھریة : مثل 

لرحموت بشرح مسلم الثبوت ، لعبد العلي محمد ، فواتح ا١١٧/ ١أصول السرخسي ) ١(
.١١٦/ ١بن نظام الدین الأنصاري

٨٥، شرح تنقیح الفصول  ص ٩٨/ ١، المستصفى  ١٢٠-١١٩/ ١جمع الجوامع ) ٢(
، حاشیة البناني على شرح الجلال محمد المحلي على متن جمع ٧١التمھید ، للإسنوي  ص 

.١٢٠/ ١الجوامع ، لعبد الرحمن البناني
) .١١٧/ ١( أصول السرخسي ، ) ٣(
) .٤٧٦/ ١( ؛ شرح الكوكب المنیر ، ) ١٢٣/ ١( جمع الجوامع ، ) ٤(
/ ٢، تیسیر التحریر  ٩٩/ ١، جمع الجوامع  ١١٢/ ١، الإحكام  ٩٤/ ١المستصفى )٥(

الرحموت  فواتح ١٢٢-١٢١/ ١، مسلم الثبوت ٤٦٥/ ١، شرح الكوكب المنیر  ٢٣٤
.١٠٠/ ١، حاشیة البناني  ١٢٢-١٢١/ ١
.٤٧٣/ ١، شرح الكوكب المنیر  ١٠٥/ ١، جمع الجوامع  ٩٥/ ١المستصفى  )٦(
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المبحث الأول
النسب

مفھومھ

ة:النسب في اللغة  صال ، القرابة ، وسمیت القراب ن صلة وات ا م ا بینھم سبا لم ًن
ي  ب ، بمعن اب طل ھ ، : ًوأصلھ من قولھم نسبتھ إلي أبیھ نسبا ، ومن ب ھ إلی عزوت

. اعتزي: وانتسب إلیھ 
سكیت : والاسم  ن ال ال اب سب ، ق ل : النسبة بالكسر ، وتجمع علي ن ن قب ون م یك

ار ھو في الآباء خ: الأب ، ومن قبل الأم ، وقال بعض أھل اللغة  ي اعتب اصة عل
. أن المرء إنما ینسب لأبیھ فقط ولا ینسب لأمھ إلا في حالات استثنائیة 

ال  سب : وقد استعمل النسب وھو المصدر في مطلق الوصلة بالقرابة فیق ا ن بینھم
سبة .أي قرابة ،وجمعھ أنساب  سب والن ن : قال الراغب الأصفھاني الن تراك م اش

اء ، نس: جھة أحد الأبوین وذلك ضربان  ب بالطول ، كالاشتراك من الآباء والأبن
)١(ونسب بالعرض ، كالنسبة بین بني الأخوة ، وبني الأعمام 

: ًإصطلاحا 
مع البحث المستفیض في كثیر من المصنفات في المذاھب الفقھیة الأربعة لم أقف 
علي تعریف شرعي للنسب جامع مانع إذ یكتفي الفقھاء بتعریف النسب بمعناه 

، المستفاد في معناه في اللغة وھو مطلق القرابة بین شخصین ، دون أن العام
یعرفوه بالمعني الاصطلاحي الشرعي ، وھو الذي یفید صحة ثبوت النسب 

ومن تلك التعریفات العامة تعریف العلامة البقري . لشخص ما ، أو عدم ثبوتھ لھ 
مل كل من بینك وبینھ ھو القرابة ، والمراد بھا الرحم ، وھي لفظ یش: ( بقولھ 

) ٢() قرابة ، قربت أو بعدت ، كانت من جھة الأب أو من جھة الأم 
وھي الاتصال بین ( ًوعرفھ صاحب العذب الفائض ، بالقرابة أیضا ، ثم قال 

. إنسانین بالاشتراك في ولادة قریبة أو بعیدة 
الخاص وقد حاول بعض الباحثین المعاصرین تعریف النسب بمعناه الاصطلاحي 

، وھو القرابة من جھة الأب باعتبار أن الإنسان إنما ینسب لأبیھ فقط فقد قال في 
حالة حكمیة إضافیة بین شخص وآخر ، من حیث أن الشخص انفصل : ( تعریفھ 

/ ٢، والمصباح المنیر ١٣١/ ١، وانظر القاموس المحیط ٤٩٠المفردات ص : انظر -١
٦٠٢.

. ٣٢حاشیة البقري علي شرح الرحبیة للماردیني ، ص -٢
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عن رحم امرأة ھي في عصمة زوج شرعي ، أو ملك صحیح ، ثابتین ، أو 
)١() مشبھین الثابت للذي یكون الحمل من مائھ 




ًأولت الشریعة الإسلامیة النسب مزیدا  من العنایة ، وأحاطتھ ببالغ الرعایة ، ولا 
أدل علي ذلك من جعلھ في طلیعة الضروریات الخمس التي اتفقت الشرائع 

. السماویة علي وجوب حفظھا ورعایتھا 
في الإسلام أن الله تعالي امتن على عباده وأن من أجلى مظاھر العنایة بالنسب 

یا أیھا الناس إنا خلقناكم : (( ًبأن جعلھم شعوبا وقبائل لیتعارفوا ، فقال عز وجل 
)٢()) ًمن ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله اتقاكم 

ف وتألف إلا ولا یتحقق معرفة الشعوب والقبائل ، وما یترتب علي ذلك من تعار
. بمعرفة الأنساب وحفظھا عن الاشتباه والاختلاط 

ًومن أجل ذلك عني الإسلام أیما عنایة بتنظیم العلاقة بین الرجل والمرآة ضمانا 
لسلامة الأنساب ، فحرم الإسلام كل اتصال جنسي یتم علي أصول شرعیة یحفظ 

من آثار ، وما ینتج لكل من الرجل والمرآة ما یترتب ما یترتب علي ھذا الاتصال
عنھ من أولاد ، وأبطل جمیع أنواع العلاقات التي تعارفت علیھا بعض الأمم 
والشعوب التي انحرفت عن شرائع الله السویة ، ولم یبح الإسلام سوي العلاقة 
القائمة علي النكاح الشرعي بشروطھ المعتبرة ، أو بملك الیمین الثابت ، ولذا قال 

إلا علي أزواجھم أو ما ملكت ) ٥(لفروجھم حافظون والذین ھم عز وجل 
) ٣(فمن أبتغي وراء ذلك فأولئك ھم العادون ) ٦(أیمانھم فإنھم غیر ملومین 

ومن مظاھر عنایة الإسلام بالنسب أنھ شدد النكیر ، وبالغ في التھدید للآباء 
أو حین والأمھات حین یقدمون علي إنكار نسب أولادھم الثابت ویتبرؤون منھم ، 

ًینسبون لأنفسھم أولادا لیسوا منھم 
أیما امرأة أدخلت علي قوم من لیس منھم : ( وفي ھذا یقول علیھ الصلاة والسلام 

فلیست من الله في شيء ، ولن یدخلھا الجنة ، وأیما رجل جحد ولده وھو ینظر 
)٤() إلیھ ، احتجب الله منھ یوم القیامة ، وفضحھ علي رؤوس الأولین والآخرین 

وحرم الإسلام الانتساب إلي غیر الآباء حیث قال علیھ الصلاة والسلام في 
من ادعي إلي غیر : ( معرض التحذیر من ذلك ، وبیان الوعید الشدید علي فاعلھ 

)٥() أبیھ وھو یعلم أنھ غیر أبیھ فالجنة علیھ حرام 

١٠ونقلھ عنھ صاحب كتاب ثبوت النسب ص ، . ١٤الموسوعة الفقھیة ص -١
)   ١٣( سورة الحجرات ، آیة رقم -٢
)   ٧-٥( سورة المؤمنون ، آیة رقم -٣
) .    ٦/١٧٩( والنسائي في سننھ ) ٢٧٩/ ٢( رواه أبو داود في سننھ -٤
) .   ١/٥٧(یحھ ومسلم في صح٤/١٧٠( رواه البخاري في صحیحھ -٥
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ًوأبطل الإسلام التبني وحرمھ ، بعد أن كان مألوفا وشائعا عند  أھل الجاھلیة وفي ً
ادعوھم لآبائھم ھو أقسط عند الله فإن لم تعلموا صدر الإسلام ، یقول عز وجل 

)١(آبائھم فإخوانكم في الدین وموالیكم 

ًوإنما حرم الإسلام التبني لما یترتب علیھ من مفاسد كثیرة لكون المتبني ابنا 
ًمزورا في الحقیقة والواقع ، وعنصرا غریبا عن الأسر ً ة التي أنضم إلیھا ، ولا ً

یحل لھ أن یطلع علي محارمھا ، أو یشاركھا في حقوقھا ، إضافة إلي أنھ قد لا 
ینسجم مع أخلاقھا ، ولا یتلاءم مع طباعھا ، لإحساسھ وإحساس الأسرة بأنھ 
أجنبي عنھا ، وسواء كان المتبني معروف النسب أو مجھولة ، إلا أن الإسلام مع 

من أدعاه بمجرد الدعوى ، مع إمكان كونھ منھ عادة ، وكل ھذا یلحق المجھول ب
ًھذا من عنایة الشریعة الإسلامیة بالنسب ، ومزید رعایتھا لھ تحقیقا لمقاصد 

. عظیمة ، وحكم جلیلة 



ًوالمقصود ھنا بیان طرق إثبات النسب بیانا مجملا ، دون الدخول في تفاصیل ً

آراء العلماء في بعض الشروط والصور المعتبرة في كل طریق من طرق إثبات 
. النسب 

الفراش ، الإستلحاق ، والبینة ، والقافة ، : وطرق إثبات النسب خمسة ، وھي 
)٢(فالثلاثة الأول محل اتفاق بین العلماء . والقرعة 

ال  ھ ق ك وأما الرابع فیھ قال الجمھور ، وأما الخامس فی م ، ودون ل العل بعض أھ
: الكلام علي كل واحد من ھذه الطرق بشيء من الإیضاح علي النحو التالي 

: الفراش : ًأولا 
أجمع العلماء رحمھم الله تعالي علي إثبات النسب بھ بل ھو علي أقوي 

فأما ثبوت النسب بالفراش فأجمعت علیھ : ( الطرق كلھا ، قال العلامة بن القیم 
فراش الزوجة الصحیح ، أو ما یشبھ الصحیح ، : والمراد بالفراش ) ٣() الأمة 

ًفالصحیح ھو عقد النكاح المعتبر شرعا ، حیث توفرت أركانھ وشروطھ ، 
وانتفت موانعھ ، وأما ما یشبھ الصحیح فھو عقد النكاح الفاسد ، وھو المختلف في 

كم الوطء بنكاح صحتھ ، وكذا الوطء بشبھة علي اختلاف أنواعھا ، فإن حكمھ ح
. صحیح فیما یتعلق بثبوت نسب المولود الناتج عن ذلك الوطء 

فإذا أتت المرآة بولد ممن یمكن ان یولد لمثلھ لستة أشھر منذ الوطء ، أو إن كان 
ًالوطء ، فإن النسب یثبت لصاحب الفراش إذا ولد حال الزوجیة حقیقة ، أو حكما 

)   ٥( سورة الأحزاب  ، آیة رقم -١
.    ٥/٤١٠زاد المعاد -٢
المصدر نفسھ    -٣
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) الولد للفراش وللعاھر الھجر ( والسلام كما في المعتدات ، لقولھ علیھ الصلاة
)١ (

ویدخل في الفراش عند جمھور العلماء الوطء بملك الیمین ، وھو ما یعبر عنھ 
بعض الفقھاء بالإستیلاد ، فإذا كان لرجل سُریة یطئھا بملك الیمین ، فإنھا تعد 

لا أما الحنفیة فیرون أن فراش الأمة فراش ضعیف ،) ٢(ًفراشا عند الجمھور 
)٣(یلتحق الولد بصاحب الفراش إلا باستلحاقھ لھ ، علي تفصیل عندھم في ھذا 

:الاستلحاق : ًثانیا 
اء ) الإقرار بالنسب ( ًویعبر عنھ أیضا بـ  ي أولاد الإم ون ف ا یك ًوغالبا م

:  والإقرار بالنسب علي نوعین 
. الأبوة إقرار یحملھ المقر علي نفسھ فقط كالإقرار بالبنوة ، أو:الأول 
اني  وة :الث البنوة والأب رار ب دا الإق ا ع و م ره وھ ي غی ر عل ھ المق رار یحمل إق

. كالإقرار بالأخوة ، والعمومة 
ن  د م روطا لا ب وعین ش لا الن ي ك سب ف رار بالن صحة الإق اء ل ترط الفقھ د أش ًوق
تحققھا لصحة الإقرار وثبوت النسب بمقتضاه ، فاشترطوا لصحة الإقرار بالنسب 

: النفس الشروط التالیة علي
صغیر ، -١ رار ال لا یصح إق اقلا ، ف ًأن یكون المقر بالنسب بالغا ، ع ً

. ولا المجنون ، لعدم الاعتداد بقولھم لقصورھم عن حد التكلیف 
ك -٢ أن یكون المقر لھ بالنسب ممن یمكن ثبوت نسبھ من المقر ، وذل

وة  سة بأن یولد مثلھ لمثلھ ، فلو أقر من عمره عشرون ببن ره خم ن عم م
. عشر لم یقبل إقراره ، لاستحالة ذلك عادة 

صح -٣ سب لا ی وم الن سب ، لأن معل ول الن ھ مجھ ر ل ون المق أن یك
. إبطال نسبھ السابق بحال من الأحوال 

إن -٤ ھ ، ف ول قول ان أھلا لقب ًألا یكذب المقرب المقر لھ المقر ، إن ك
. نسب ولا یثبت بھ ال. كذبھ فإنھ لا یصح الإقرار عندئذ 

ذلك -٥ إن صرح ب ا ، ف أن لا یصرح المقر بأن المقر لھ ولده من الزن
ي  ًفإنھ لا یقبل إقراره ، لأن الزنا لا یكون سببا في ثبوت النسب لقول النب

) الولد للفراش وللعاھر الحجر(صلي الله علیھ وسلم 
أن لا ینازع المقر بالنسب أحد ، لأنھ إذا نازعھ غیر فلیس أحدھما -٦

ن أولي من  م یك إن ل رجح لأحدھما ف الأخر بمجرد الدعوى ، فلابد من م
ة لا  دھما بالقیاف سب لأح وت الن ون ثب ة ، فیك ي القاف رض عل ھ یع فإن

. بالإقرار 
ك  ت بمقتضي ذل ر ، وثب ن المق ھ م ر ل سب المق ت ن شروط ثب ذه ال وفرت ھ إذا ت ف

ل . جمیع الأحكام المتعلقة بالنسب  ي فإن كان الإقرار بالنسب فیھ تحمی سب عل للن
)    ٤/١٧٧(رواه البخاري في صحیحھ -١
)    ٤/١٨٧( أنظر الزرقاني علي خلیل -٢
)    ٥/٢٣٠( انظر رد المحتار مع حاشتھ لابن عابدین -٣
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ي  سب إضافة إل وت الن صحة ثب شترط ل ھ ی وه ، فإن ھ ونح أخ ل الغیر ، كالإقرار ب
: الشروط المتقدمة ما یأتي 

اتفاق جمیع الورثة علي الإقرار بالنسب المذكور -١
ن -٢ د م ا فلاب ان حی ھ إذا ك ا ، لأن سب میت ھ الن ق ب ون الملح ًأن یك ً

.إقراره بنفسھ 
د -٣ سب ق ھ الن ھ أن لا یكون الملحق ب ي حیات ھ ف ر ل ن المق ي م أنتف

)١(باللعان 

: البینة : ًثالثا 
ا  والمراد بھا الشھادة ، فإن النسب یثبت لمدعیھ بناء علي شھادة العدول بصحة م
ادلین ،  ین ع شھادة رجل ھ ب ت لمدعی سب یثب ي أن الن اء عل ع العلم د أجم اه وق ادع

ك  ر ذل ھ بغی ي إثبات رأتین ، أو: واختلفوا ف شھادة رجل وام ساء ك ة ن شھادة أربع
ذه الحالات  ن ھ ة م ل حال عادلات ، أو شھادة رجل ویمین المدعي ، حیث قال بك
شافعیة  ة ، وال طائفة من العلماء ، غیر أن مذھب جماھیر أھل العلم ، وھم المالكی

)٢(، والحنابلة ، أنھ لا یقبل في إثبات النسب بالشھادة إلا شھادة رجلین عادلین 

سب الم ت ن إذا ثب ع ف وت جمی ھ ثب ب علی دعي وترت سبھ بالم ق ن ة لح دعي بالبین
. الأحكام المتعلقة بالنسب 

:القیافة : ًرابعا 
من یتبع الأثر ویعرف صاحبھ : وھي لغة تتبع الآثار لمعرفة أصحابھا ، والقائف 

)٣(، وجمعھ قافھ 

شرعي  ي : والقائف في الاصطلاح ال تھ ونظره إل سب بفراس ذي یعرف الن و ال ھ
)٤(اء المولود أعض

والقیافة عند القائلین بالحكم بھا في إثبات النسب ، إنما تستعمل عند عدم الفراش ، 
ة ،  ي القاف ھ ، فیعرض عل والبینة ، وحال الاشتباه في نسب المولود والتنازع علی

. ومن ألحقتھ بھ القافة من المتنازعین نسبھ ، ألحق بھ 

( ، مغني المحتاج ) ٦/١٠٥(، الزرقاني علي خلیل ) ٧/٢٢٨( أنظر بدائع الصنائع -١
٢/٢٥٨    (
( المھذب ) ٧/٢٠٠( الخراشي علي خلیل ، ) ١/١١٧( إنظر الھدایة شرح البدایة -٢
ثبوت النسب ) ٩/٣٥٩(المحلي ) ٣٠/١٥(المقنع مع الشرح الكبیر والإنصاف ) ٢/٣٣٤

.    ١٩٢ص 
)   ٣/١٨٨( أنظر القاموس المحیط -٣
من یلحق : ( بقولھ ٤/٤٨٨وعرفھ في مغني المحتاج  . ٩١التعریفات للجرجاني ص -٤

)    النسب بغیره عند الاشتباه بما خصھ الله تعالي بھ من علم ذلك 
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: سب بھا علي قولین مشھورین وقد أختلف العلماء في حكم إثبات الن
)١(أنھ لا یصح الحكم بالقیافة في إثبات النسب ، وبھ قال الحنفیة :القول الأول 

ازع :القول الثاني  ھ . اعتبار الحكم بالقیافة في إثبات النسب عند الاشتباه والتن وب
ھ  ال ب ث ق اء ، حی ور العلم ال جمھ شافعیة : ق ة )٢(ال ة )٣(والحنابل )  ٤(والظاھری

ل  ذھبھم ، وقی ن م ي المشھور م اء ف ر : والمالكیة في أولاد الإم ي أولاد الحرائ ف
ا )٥(ًأیضا  ة واعتبارھ م بالقیاف ومما لا شك فیھ أن ما ذھب إلیھ الجمھور من الحك

ك ،  ي ذل رة عل سنة المطھ ة ال راجح ، لدلال و ال سب ھ ات الن ًطریقا شرعیا في إثب ً
بة رضي الله عنھم ، ولم یعرف لھم مخالف وثبوت العمل بھا عند عدد من الصحا

ان  ي بی ھ الله ف یم رحم ن الق ، فكان كالإجماع منھم علي الحكم بھا ، قال العلامة ب
حجیة العمل بالقیافة في إثبات النسب وقد دل علیھا سنة رسول الله صلى الله علیھ  

ن الخطا ر ب نھم عم دھم ، م ب ، وسلم وعمل خلفائھ الراشدین ، والصحابة من بع
ك  ن مال س ب اس ، وأن ن عب عري ، واب ى الأش و موس ب ، وأب ي طال ن أب ي ب وعل
ن  عید ب ابعین س ن الت رضي الله عنھم ، ولا مخالف لھم في الصحابة ، وقال بھا م
ادة وكعب  المسیب ، وعطاء بن أبي رباح ، والزھري ، وإیاس بن  معاویة ، وقت

أنس وأصحابھ وممن بعدھم بن سور ومن تابعي التابعین الیس بن سعد ومالك بن
الشافعي وأصحابھ ، وأحمد وأصحابھ ، وإسحاق وأبو ثور ، وأھل الظاھر كلھم ، 
الوا  ة وأصحابھ وق و حنیف ك أب وبالجملة فھذا قول جمھور الأئمة ، وخالفھم في ذل
ارب  ین الأق ي ب العمل بھا تعویل علي مجرد الشبھ ، وقد یقع بین الأجانب ، وینتف

 ()٦ (

سب عدة ھذا وقد ات الن ي إثب أشترط الجمھور لاعتبار قول القائف ، والحكم بھ ف
صیرا : شروط من أھمھا  ًأن یكون القائف مسلما مكلفا ، عدلا ، ذكرا ، سمیعا ، ب ً ً ً ًً

ً، عارفا بالقیافة ، مجربا في الإصابة  ً)٧ (

د والحكم وقد ذھب أكثر القائلین بالحكم بالقیافة إلي جواز الاكتفاء بقول قائف واح
بإثبات النسب بناء علي قولھ ، بینما ذھب آخرون إلي أنھ لا یقبل في ذلك أقل من 

. أثنین 
ال  ن ق ر ، فم اھد ، أو مخب و ش ومبني الخلاف في ذلك علي اعتبار القائف ھل ھ
بالأول أشترط أثنین ، ومن قال بالثاني أكتفي بواحد ، وقیل مبني الخلاف علي أن 

.    ٤/٢٩٧، البحر الرائق ٤/١٤٠٢، روضة  القضاه  ١٧/٧٠المبسوط -١
.   ٨/٣٥١، نھایة المحتاج ١/٤٤٤المھذب -٢
٢/٤٠٩،الإقناع ٢/٣٦٨الكافي -٣
.٩/٤٣٥،١٠/١٤٨المحلي -٤
.   ٦/١١٠، الزرقاني علي خلیل ٢/٩١، تبصرة الحكام ٣/٣٣٩المدونة -٥
، وقد بین العلامة بن القیم ضعف ما ذھب إلیھ الحنفیة من عدم ١٩٥الطرق الحكمیة ص -٦

.    ٢٠٨طرق الحكمیة ص أنظر ال. الحكم بالقافة وأجاب عن أدلتھم بما یشفي ویكفي 
المحلي ٤/٢٠٢كشاف القناع /٨/٣٧٤وروضة الطالبین ٢/٩١أنظر تبصرة الحكام -٧

١٠/١٤٨    .
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أن ھذه طریقة : وجھ القول الأول : (و حاكم ؟  قال الباجي القائف ھل ھو شاھد أ
اني  الخبر عن علم یختص بھ القلیل من الناس كالطبیب والمفتي ، ووجھ القول الث

ین   ن أثن ل م ك أق ي ذل ز ف م یج ام ، فل ھ ، الحك م ب سماعھ ، والحك تص ب ھ یخ ان
ن الأصحاب : ( وقال في الإنصاف )١( ر م د كثی ي عن ھ وھذا الخلاف مبن ي أن عل

فلا : ھل ھو شاھد أو حاكم ؟ فإن قلنا ھو شاھد اعتبرنا العدد ، وإن قلنا ھو حاكم 
إن : وقالت طائفة من الأصحاب  ر ، ف اھد ، أو مخب ھ ش ي أن ي عل ھذا خلاف مبن

ي  الخبر ف دد ، ك ر الع م نعتب را ل اه مخب دد ، وإن جعلن ا الع اھدا اعتبرن اه ش ًجعلن ً
ة  ا ورجح ا) ٢() الأمور الدنیوی ائف واحد محتج ول ق اء بق یم الاكتف ن الق ة ب ًلعلام

ستوعب ، : ( بذلك بقولھ  ول القاضي وصاحب الم و ق ومن حجة ھذا القول ، وھ
لم  ھ وس والصحیح من مذھب الشافعي ، وقول أھل الظاھر أن النبي صلي الله علی
تقاف المصطلقي وحده  ھ أس ر أن سر بقول مجزز المدلجي وحده ، وصح عن عم

د . ، واستقاف بن عباس ابن كلبة وحده ، واستلحقھ بقولھ كما تقدم د نص أحم وق
ھ  ائف مثل واه ، والق د س م یوج د إذا ل ار الواح ب والبیط ي بالطبی ھ یكتف ي أن عل

ًبل ھذا أولي من الطبیب والبیطار ، لأنھما أكثر وجودا منھ فإذا أكتفي ............ 
اق )٣(بالواحد منھما مع عدم غیره فالفائق أولي  ي إلح ة عل ق الفاق م تتف ذا وإن ل ھ

سقط  ا ی إن قولھ ا وتعارضت ، ف المجھول نسبھ بأحد المدعیین ، بل تباینت أقوالھ
ق  ي أن یتف ة واحدة وھ ي حال ساقطتا ، إلا ف البینتین إذا تعارضتا ت لتعارضھا ، ك
ي  ت إل ھ لا یلتف د ، فإن ائف واح اثنین من الفاقة علي إلحاقھ بشخص ، ویخالفھما ق

. ھ ، ویؤخذ بقول الاثنین لأنھما كالشاھدین ، فقولھما أقوي من قول الواحد قول
ین أحرین ،  أما ما عدا ذلك من حالات الاختلاف كأن یعارض قول اثنین قول اثن

ة . أو قول ثلاثة فإن قول القافة یسقط في ھذه الحالات كلھا  ) ٤(وبھذا قال الحنابل
شخص أما لو أخذ بقول القافة ، وحكم بھ حا ھ ب ة أخري فألحقت اءت قاف م ج كم ، ث

ع الخلاف ،  اكم یرف م الح ا ، لأن حك أخرة منھم أخر ، فإنھ لا یلتفت إلي قول المت
شخص أخر  ھ ب ھ وألحقت م ب د الحك ا بع ة عن قولھ ًومثل ھذا أیضا لو رجعت القاف
ھ  ن ألحق ب ول بم سب المجھ وت ن فإنھ لا یلتفت إلي رجوعھا عن قولھا الأول لثب

ا ، ) ٥(بھذا قال الشافعیة والحنابلة ًأولا و ة لاختلاف أقوالھ ول القاف وإذا لم یؤخذ بق
سب  إن ن ة ، ف أو أشكل الأمر علیھا فلم تلحقھ بواحد من المدعین ، أو لم توجد قاف

ة  ذھب الحنابل ن م و ) ٦(المجھول یضیع علي الصحیح م ة ھ ول الأخر للحنابل والق
ي أن الأمر یترك حت: ) ٧(مذھب الشافعیة  ى یبلغ المجھول ، ثم یؤمر بالانتساب إل

١٠/١٤٨المنتقي شرح الموطأ -١
٦/٤٦١-٢   .
٢١١الطرق الحكیمة ص -٣
١٦/٣٤٨أنظر المقنع مع الشرح الكبیر والإنصاف -٤
٤/٢٣٨و كشاف القناع ٥/٤٦٣لمحتاج نھایة ا: أنظر -٥
.   ٥/٧٢٤، معونة أولي النھي ١٦/٣٤٨المقنع مع الشرح الكبیر والإنصاف -٦
.    ٢/٤٢٨، مغني المحتاج ٤/٥٠٦، روضة الطالبین ١/٤٤٤المھذب -٧
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ھ  ذي ألحقت لام ال ال للغ ھ ق ھ أن ر رضي الله عن ھ روي عن عم أحد المدعین ، لأن
ة رجع ، ) ١() وال أیھما شئت ( القافة بالمدعیین  ھ الفاق ل بقول ذر العم ولأنھ إذا تع

ره  ھ دون غی ھ إلي اختیار الولد الجبلي ، لأن الإنسان یمیل بطبعھ إلي قریب ، ولأن
. ًإذا بلغ صار أھلا للإقرار ، فإذا صدقھ المقر لھ فیثبت نسبھ حینئذ بالإقرار 

دعیین إذا : وفي قول في كلا المذھبین  أنھ یؤمر بالاختیار والانتساب إلي أحد الم
ة . بلغ سن التمییز  ذاھب المالكی ن م وم م صوا : والمفھ ث ن ذلك ، حی م ك أن الحك

نھم علي أن الفاقة إذا بأكثر م ن أب ألحق بھم حتى یبلغ ، ثم یؤمر باختیار واحد م
)٢ (

، ١٠/٢٦٣، البیھقي في السنن الكبرى ٤/١٦٢رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار -١
ھذا إسناد صحیح موصول : وقال 

٤/٤١٣، حاشیة الدسوقي ٢/٩٢تبصرة الحكام -٢
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المبحث الثاني 
البصمة الوراثية




صر :ْالبصمة مشتقة من البُصم وھو  فوت ما بین طرف الخنصر إلي طرف البن
صما  ا ، ولا ب ا ، ولا رتب را ، ولا عتب برا ، ولا فت ك ش ًیقال ما فارقت ً ً ً و ورجل ذ. ً

. إذا ختم بطرف إصبعھ : ًبصم أي غلیظ البصم وبصم بصما 
)٢)  ( ١(والبصمة أثر الختم بالإصبع  

ي  ابع وھ صمات الأص ي ب دلولھا غل صرف م لاق ین د الإط صمة عن : فالب
ق  ستھا سطحھا مصقولا ، وھي طب د ملام ا الأصابع عن ًالانطباعات التي تتركھ

ا الأصل لأشكال الخطوط الحلمیة التي تكس شابھ إطلاق د الأصابع وھي لا تت ًو جل
. حتى في أصابع الشخص الواحد 




ة  د معرف م فوائ ن أھ صمة یتضح أن م ظ الب مما تقدم في بیان التعریف اللغوي للف
ن  ع م ا ینطب ن خلال م ي الجرائم م ي مرتكب ا عل تدلال بھ بصمات الأصابع الاس

جسام المصقولة في محل الجریمة ، فھي قرینة قویة في التعرف بصماتھم علي الأ
ن  ذه الخاصیة م ة ھ ة معرف ة الحدیث علي الجناة ، ولقد تجاوزت الاكتشافات الطبی
جسم الإنسان إلي اكتشاف خواص كثیرة فیھ وإدراك مدي تأثیر تلك الخواص في 

ي ، ن دم أو شعر أو من سان م ول أو الوراثة عن طریق أجزاء من جسم الإن أو ب
. غیر ذلك 

وقد دلت الاكتشافات الطبیة أنھ یوجد في داخل النواة التي تستقر في خلیة الإنسان 
صبغیات ) ٤٦(  ن ال ومات ( م ن ) الكروموس ون م ومات تتك ذه الكروموس وھ

سجیني –المادة الوراثیة  ـ –الحمض النووي الریبوري اللأك ھ ب ز إلی ذي یرم وال
ي عدد أي الجینات الور) دنا ( وي عل ن الكروموسومات یحت ل واحد م اثیة ، وك

كبیر من الجینات الوراثیة قد تبلغ في الخلیة البشریة الواحدة إلي مائة ألف مورثة 

.٦٠، ١المعجم الوسیط ، -١
.٥٠، ١٢لسان العرب ، -٢
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سان ،  فات الإن ي ص تحكم ف ي ت ي الت ة ھ ات الجینی ذه المورث ا وھ ة تقریب ًجینی
. والطریقة التي یعمل بھا ، بالإضافة إلي وظائف أخرى تنظیمیة للجینات

: وقد أثبتت التجارب الطبیة الحدیثة بواسطة وسائل تقنیة في غایة التطور والدقة 
ع  ھ م شابھ فی ن أن یت واه ، لا یمك ھ دون س شریا یختص ب ًأن لكل إنسان جینوما ب ً
ابق  ن تط ث لا یمك صھا بحی ي خصائ ابع ف صمة الأص ون بب ا یك بھ م ره أش غی

. وأمین الصفات الجینیة بین شخص وآخر حتى وإن كانا ت
ة ( ولھذا جري إطلاق عبارة  شخص )  بصمة وراثی ة ال ت ھوی ي تثبی ة عل للدلال

ة ) دنا ( ًأخذا من عینة الحمض النووي المعروف بـ  سان بالوراث ھ الإن الذي یحمل
ة  ھ الجینی ي خلیت ل ف ن صبغیات ) ٤٦( عن أبیھ وأمھ ، إذ أن كل شخص یحم م

ي  صفھا وھ رث ن ومات ، ی طة كر) ٢٣( الكروموس ھ بواس ن أبی وما ع ًوموس
ي  ر وھ صف الأخ وي ، والن وان المن ھ ) ٢٣( الحی ن أم ا ع وما یرثھ ًكروموس

ن  ارة ع ي عب ي ھ ومات والت ذه الكروموس ن ھ د م ل واح ضة وك طة البوی بواس
قا ) دنا ( جینات الأحماض النوویة المعروف باسم  شخص ش رث ال ًذات شقین وی

تج  ھ لا منھا عن أبیھ والشق الأخر عن أمھ فین ك كروموسومات خاصة ب عن ذل
تتطابق مع كروموسومات أبیھ من كل وجھ ن ولا مع كروموسومات أمھ من كل 

)١(ًوجھ وإنما جاءت خلیطا منھما 

ع  ھ م ن والدی تقلالیة عن كروموسومات أي م سب صفة الاس وبھذا الاختلاط أكت
ع أي ابق م ك لا یتط ع ذل ھ م وه ، لكن ض الوج ي بع ا ف شابھ معھم اء الت ن بق م

ًكروموسومات والدیھ ، فضلا عن غیرھما 
قین : ( قال الدكتور محمد باخطمة ة ذات ش وتتكون كل بصمة من وحدات كیماوی

ن  رد م ل ف ة بارعة ك رق بدق زة تف ، محمولة في المورثات وموزعة بطریقة ممی
ي  الناس عن الآخر ، وتتكون البصمة منذ فترة الانقسام في البویضة الملقحة وتبق

حتي بعد الموت ، ویرث كل فرد أحد شقي البصمة من الأب والأخر من كما ھي
الأم بحیث یكون الشقان بصمة جدیدة ، ینقل الفرد أحد شقیھا إلي أبنائھ ،

)٢(..... ) وھكذا 

الحامض النووي عبارة عن بصمة جینیة لا : ( وقال الدكتور عبد الھادي مصباح 
ھ تتكرر من إنسان إلي آخر بنفس التطابق  ون علی ا سوف یك ل م ، وھي تحمل ك

اء  ذ التق ر ، من یخوخة ، وعم ھذا الإنسان من صفات وخصائص ، وأمراض وش
)٣() الحیوان المنوي للأب ببویضة الأم وحدوث الحمل 

ا  شخص م وة ل وعلماء الطب الحدیث یرون أنھم یستطیعون إثبات الأبوة ، أو البن
ي ج ص عل راءات الفح لال إج ن خ ھ م ھ عن ت أو نفی د دل ث ق ة حی ھ الوراثی ینات

والأمثال ھي )) أنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج (( ویدل علي ذلك قول الھ تعالي -١
) ٢(الاختلاط وأنظر الآیة في صورة الإنسان ، رقم 

( مناقشات جلسة المجمع الفقھي برابطة العالم الإسلامي عن البصمة الوراثیة في دورتھ -٢
.  ٢٥، ص ،) ١٥

.  ١٠٥الاستنساخ بین العلم والدین ، ص ، -٣
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ن  ھ ع سب أو نفی ات الن ي إثب اح ف سبة النج ي أن ن ة عل ة التجریبی اث الطبی الأبح
سبة  د القطع أي بن ي ح ي إل ة النف ي حال ة یصل ف طریق معرفة البصمات الوراثی

٩٩أما في حالة الإثبات فإنھ فأنھ یصل إلي قریب من القطع وذلك بنسبة %١٠٠
ًتقریبا % 

ن : فة ذلك وطریقة معر دبوس م أن یؤخذ عینة من أجزاء الإنسان بمقدار رأس ال
ة ، أو  ا الكلی اب أو خلای البول ، أو الدم ، أو الشعر ، أو المني ، أو العظم أو اللع
ا  ا ، وفحص م تم تحلیلھ ة ی ذه العین غیر ذلك من أجزاء جسم الإنسان وبعد أخذ ھ

لصفات الوراثیة ، وھي تحمل ا–أي صبغیات –تحتوي علیھ من كروموسومات 
د  ن بع ھ یمك الابن وبوالدی ة الخاصة ب صفات الوراثی الجینات ، فبعد معرفة ھذه ال
ا  ھ لاتفاقھم ذلك أن یثبت بعض ھذه الصفات الوراثیة في الابن موروثة لھ عن أبی
ھ ،  ھ ل في بعض ھذه الجینات الوراثیة فیحكم عندئذ بأبوتھ لھ ، أو یقطع بنفي أبوت

دم –النسبة للأم ، وذلك لأن الابن وكذلك الحال ب ھ نصف –كما تق رث عن أبی ی
ة  مورثاتھ الجینیة ، بینما یرث عن أمھ النصف الآخر ، فإذا أثبتت التجارب الطبی
ا  ت طبی ھ ، ثب ن وأبوی ین الاب ات ب ي الجین شابھ ف ًوالفحصوات المخبریة وجود الت

. بنوتھ لھما 
ي ا اء عل ھ بن د والدی ھ لأح ت بنوت د تثب ات وق ي المورث ا ف ل بینھم شابھ الحاص لت

تي  ي ش ا ف شابھ بینھم اء الت ي انتق اء عل ا ، بن ن الآخر منھم ي ع ا ینف ة بینم الجینی
)١(المورثات الجینیة 




یري المختصون في المجال الطبي وخبراء البصمات أنھ یمكن استخدام البصمات 
: مجالات كثیرة ، ترجع في مجملھا إلي مجالین رئیسین ھما الوراثیة في
: وھو مجال واسع یدخل ضمنھ : المجال الجنائي -١

ي  داء ، وف ل ، أو اعت ة قت اب جنای ة ارتك الكشف عن ھویة المجرمین في حال
و  ال شخصیات الآخرین  ونح ة انتح ي حال ا ، وف حالات الاختطاف بأنواعھ

. ھذه المجالات الجنائیة 
وة : ال النسب مج-٢ وة أو الأب ات البن وذلك في حالة الحاجة إلي إثب

لشخص ، أو نفیھ عنھ ، وفي حالة اتھام المرآة بالحمل من وطء شبة ، أو 
)٢(زنا 

.  سفیان العسولي / للدكتور ) بصمة الدنا ( بصمة الوراثة : انظر -١
ًلي النسب إثباتا ونفیا ، ص ، البصمة الوراثیة وتأثیرھا  ع: انظر -٢ ، إثبات النسب ١٣ً

ملخص ) ١/٤٥٤( بالبصمة الوراثیة   ، ضمن ثبت أعمال الوراثة والھندسة الوراثیة 
، الموسوعة ١٩أعمال الحلقة النقاشیة حول حجیة البصمة الوراثیة في إثبات النسب ، ص 

) ٣٣٤-٣/٢( العربیة العالمیة 
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المبحث الثالث 
الحكم الشرعي للبصمة الوراثية في النسب اثباتا وتأكيدا




شرعي ،  سب ال ات الن رق إثب ضاح ط ة وإی صمة الوراثی ة الب ان ماھی د بی بع
ة  صمة الوراثی تخدام الب م اس ة حك وطریق نفیھ ، فإن مقتضي النظر الفقھي لمعرف
في مجال النسب ، یفرض علي الباحث الشرعي النظر في إمكانیة اعتبار البصمة 

سب أو ات الن ي إثب ا عل ستعان بھ ة ی ة قرین ا الوراثی ار ھم سب ، أو اعتب ھ فح نفی
ًطریقا من طرق إثبات النسب قیاسا علي إحدى الطرق الثابتة شرعا  ً ً .

ة  ن طبی ة م ة الحدیث ات العلمی أن النظری ول ب ك أود الق ان ذل ل بی ي وقب ر إن غی
ا تظل  صین إلا أ،ھ ي نظر المخت وغیرھا مھما بلغت من الدقة والقطع بالصحة ف

ة محل شك ونظر ، لما علم بالا ة المختلف ستقراء للواقع أن بعض النظریات العلمی
ا  زمن إبطال بعض م رور ال من طب وغیره یظھر مع التقدم العلمي الحاصل بم
م  ال شك ، ومحل نظر ، فك ل أصبح مج ًكان یقطع بصحتھ علمیا ، أو علي الأق

صوص  ھ الخ ي وج ة عل ات الطبی ن النظری صحتھا –م ون ب اء یجزم ان الأطب ك
ًأصبحت تلك النظریات مع التقدم العلمي الطبي المتطور ضربا من وقطعیتھا ، ثم 

) ١(الخیال 
ي  روي ف شرعیین الت احثین ال اء والب ي الفقھ تم عل ا یح ت مم وھذا أمر معلوم وثاب
ة  وازي الأدل ة ت ة ثابت ة كأدل ات العلمی ذ بالنظری دفاع بالأخ دم الان ر ، وع النظ

النظریات محل الأدلة الشرعیة الثابتة ًالشرعیة أو تقاربھا ، فضلا عن إحلال تلك 
أمارات قد تحمل علیھ ، أو قرائن قد تدل علیة ، لأن الشارع یحتاط للأنساب ) ٢(

ھ . ویتشوف غلي ثبوتھا  سب فإن ت الن ا ثب إذا م ویكتفي في إثباتھا بأدنى سبب ، ف
. یشدد في نفیھ ، ولا یحكم بھ إلا بأقوى الأدلة 

ك فإن النس: ( قال ابن قدامھ  ن ذل زم م ل ، ویل أدنى دلی ت ب ھ ویثب اط لإثبات ب یحت
ھ  ي نفی شدید ف ل . الت أقوى دلی ي إلا ب ھ لا ینتف یم )٣(وأن ن الق ة ب ال العلام : ( وق

ھ ،  وي من بب أق ھ س م یقاوم ا إذا ل سب ، فإنم ي لحوق الن شبھ ف ا ال ث اعتبرن وحی
شب ر صاحبھ ولھذا لا یعتبر مع الفراش ، بل یحكم بالولد للفراش وإن كان ال ھ لغی

ًة وتأثیرھا علي النسب إثباتا ونفیا ، للدكتور نجم عبد الواحد ص أنظر البصمة الوراثی-١ ً٦
( ، مناقشات جلسة المجمع الفقھي برابطة العالم الإسلامي عن البصمة الوراثیة في دورتھ 

.       ٦، ص ) ١٥
، موجز أعمال الندوة الفقھیة ٧ص ) ١٥( أنظر مناقشات جلسة المجمع في دورتھ -٢

.       ٨٥حول الوراثة والھندسة الوراثیة ، ص الحادیة عشر
٥/٧٦٩المغني -٣
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، كما حكم النبي صلى الله علیھ و سلم في قصة عبد ابن زمعة بالولد المتنازع فیھ 
شبھ  لم ال ھ و س لصاحب الفراش ولم یعتبر الشبھ المخالف لھ فاعمل صلى الله علی
م  ا ول سبة غلیھ م بالن ذا الحك ي ھ ھ ف ن إعمال انع م ي الم في حجب سوده حیث أنتف

ر د ) ١) (اش یعلمھ في النسب لوجود الف سب بع ي الن ي نف شارع ف شدید ال ن ت وم
ھ شروطا  ترط لإقامت ان ، واش و اللع ط وھ ق واحد فق ھ بطری ًثبوتھ أنھ حصر نفی

ا –كثیرة تحد من حصولھ ، وتقلل من وقوعھ  بق بیانھ ك –وقد س ي ذل اء عل وبن
فإنھ لا یجوز استخدام البصمة الوراثیة في نفي نسب ثابت ، كما لا یجوز الاكتفاء

اء  ي انتف ة عل ا الدال ضي نتائجھ سب بمقت ي الن ي نف بالبصمة الوراثیة عن اللعان ف
ت  م شرعي ثاب ان حك ك لأن اللع ھ ، وذل ي فراش ود عل زوج والمول ین ال سب ب الن
بالكتاب والسنة والإجماع ولھ صفة تعبدیة في إقامتھ ، فلا یجوز إلغاؤه ، وإحلال 

ا  ھ مھم یلة علی اس أي وس ھ ، أو قی ي نظر غیره محل صحة ف ة وال ن الدق بلغت م
. المختصین بھ 

ة  صمة الوراثی ذ بالب ي جواز الأخ وا إل وإن كان بعض الفقھاء المعاصرین قد ذھب
ود  زوج والمول ین ال سب ب اء الن ا عن انتف والاكتفاء بھا عن اللعان إذا دلت نتائجھ

ند فقد من علي فراشھ ، معللین لذلك بأن الزوج إنما یلجأ إلي اللعان لنفي النسب ع
د  ة ق صمة الوراثی ن خلال الب یشھد لھ بما رمي بھ زوجتھ ، وحیث أن الفحص م
ي صدق  دل عل ي ت شھود الت ة ال ون بمثاب ا تك زوج ، فإنھ ول ال ي صحة ق یدل عل
ود  زوج والمول ین ال سب ب اء الن الزوج فیما یدعیھ علي زوجتھ في حال ثبوت انتف

ة  ول )٢(علي فراشھ من خلال نتائج البصمة الوراثی ذا الق ائلین بھ دیري للق ع تق وم
ا ،  ي إبطالھ شرعیة ، الجرأة عل ن المصادمة للنصوص ال ھ م إن فی اء ف من الفقھ
ام  ك لأن الأحك اره ، وذل وإلغاء العمل بھا ما یحمل علي رد ھذا القول وعدم اعتب
ي  الشرعیة الثابتة لا یجوز إلغاؤھا ، أو إبطال العمل بھا إلا بنص شرعي یدل عل

ھ نسخھا  ا ب ا رماھ وھو أمر مستحیل ، ولأنھ لو أقرت الزوجة بصدق زوجھا فیم
لم  ھ و س راش ( من الفاحشة فإن النسب یلحق الزوج لقولھ صلى الله علی د للف الول

ًولا ینتفي عنھ إلا باللعان ولأن اللعان یشرع لدرء الحد حاملا ، ) وللعاھر الھجر 
د ا ت بع ھ زن ھ ، ولكن ل من زوج أن الحم م ال ي ویعل درأ الحد عل د أن ی ل فیری لحم

اء  ف یجوز إلغ ھ شرعا ، فكی ت ل ًنفسھ باللعان فلا یجوز منعھ من ھذا الحق الثاب
ول  ة ، والله عز وجل یق ان حكم شرعي بناء علي نظریات طبیة مظنون ا ك وم

رھم  ن أم رة م م الخی ون لھ را أن یك ًلمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي الله ورسولھ أم
ي م) ٣( اء ف د ج ي وق لامي ف الم الإس ة الع ي برابط ع الفقھ یة المجم شروع توص

٢٠١الطرق الحمیة ، ص -١
بحث الشیخ محمد مختار السلامي في ثبت أعمال ندوة الوراثة والھندسة الوراثیة : انظر -٢
١/٤٠٥
٣٦سورة الأحزاب آیة -٣
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ًأنھ لا یجوز استعمال البصمة الوراثیة في نفي النسب استقلال : ( دورتھ الخامسة 
)١() اكتفاء باللعان ، ولا استعمالھا في نفي نسب من ثبت نسبھ بأي دلیل شرعي 

ًإنھ لن یكون مقبولا شرعا است( وقال الشیخ محمد الأشقر  خدام الھندسة الوراثیة ، ً
ن الطرق  ق شرعي صحیح م ت بطری ي ثبت وة الت والبصمة الوراثیة لإبطال الأب
التي تقدم بیانھا ولكن مجال العمل بالبصمة الوراثیة سیكون في إثبات أو نفي أبوة 

)٢(.....) لم تثبت بطریق شرعي صحیح 

ان ، فإنھ یحسن الاستعانة ھذا ومع أنھ لا یجوز الاكتفاء بالبصمة الوراثیة عن اللع
ت  ا إذا ثب ان فیم دول عن اللع بھا علي اعتبار أنھا قرینھ قد تحمل الزوج علي الع
ن  ق م د تخل ھ ق و أبن ي فراشھ ھ ود عل ة أن المول صمة الوراثی ائج الب من خلال نت
ا  ا فیھ ا لم شوف إلیھ ر ویت شرع المطھ ا ال ماءه ، وھذه مصلحة شرعیة یدعو إلیھ

راش ( شرعي وھو من تأكید للأصل ال سدة ) أن الولد للف ن درء مف ا م ا فیھ ، ولم
ود  سب المول ن ن اء م ان للانتف ب اللع ي طل زوج عل اللعان وضرره ، فإن أصر ال
صمة  ائج الب ن نت ر م علي فراشھ فذلك حق لھ لا یجوز منعھ منھ بناء علي ما ظھ

. الوراثیة من كون المولود المراد نفیھ ھو أبنھ 
اد ولو أن اللعان تم  سھ ، وع بین الزوجین ، وانتفي الزوج من الولد ، ثم أكذب نف

ن  ھ م ر ل ا ظھ سبب م تلحاقھ ب ًواستلحق الولد بنسبھ ، فأنھ یلحق بھ سواء أكان إس
م  ده ، أو ل ھ ول ي أن دل عل ي ت نتائج البصمة الوراثیة قبل اللعان أو حتي بعده والت

وا اء أجمع ذب یكن إستلحاقھ بعد اللعان بسبب ، لأن الفقھ ي أن الملاعن إذا أك عل
ي  شارع إل شوف ال سبھ ، لت ھ ن ھ ویلحق ل من ھ یقب نفسھ وأستلحق الولد بعد نفیھ فإن
ن  م تك ذر إن ل ت الزوجة محصنة ، ویع ذف إن كان د الق ھ ح ام علی ن یق ذلك ، لك

)٣() محصنة 

وأما إذا تبین من خلال نتائج البصمة الوراثیة صحة ما یدعیھ الزوج من كون أن 
ي المول ھ ف د حق زوج ، وتؤك ود علي فراشھ لیس أبنھ ، فذلك قرینھ تقوى جانب ال

. اللعان 
ار أن  ي اعتب ان عل ن اللع ة ع صمة الوراثی اء بالب وز الاكتف ھ لا یج ة أن فالخلاص
م  نتائجھا عند ذوي الاختصاص بھا قطعیة أو قریبة من القطعیة ، وذلك لأن الحك

ر الشرعي لا یجوز إبطالھ وترك العمل بھ إ ن ، غی ر ممك لا بدلیل نصي وھو غی
ة المتطورة وإجراء  ة الحدی ذه التقنی ن ھ أن الحاكم الشرعي یجدر بھ أن یستفید م
ي  رائن الت ن الق ة م ا كقرین تعانة بھ ة للاس صمة الوراثی ة للب ات المخبری الفحوص
ة  زوج أو عدمھا ، بغرض الحیلول ن صحة دعوى ال ق م ي التحق یستعان بھا عل

٢١ص ) ١٥( مع الفقھي عن البصمة الوراثیة في دورتھ مناقشات جلسة المج-١
إثبات النسب بالبصمة الوراثیة ضمن ثبت أعمال ندوة الوراثة والھندسة الوراثیة -٢
،١/٤٥٤
٢/٩٠بدایة المجتھد /٥/٢٩الشرح الكبیر /٧/٤١٩انظر المغني -٣
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شوفھ دون وقوع اللعان ھ ، وت ك ومنع ي درء ذل شارع عل قدر المستطاع لحض ال
)١(لاتصال الأنساب وبقاء الحیاة الزوجیة 




صمة  ذ بالب إن الأخ أدنى سبب ف ھ ب ًنظرا لتشوف الشارع إلي ثبوت النسب وإلحاق
سب الوراثیة في مجال إثبات النسب في الحالا وت الن ت التي یجوز فیھا الحكم بثب

م  از الحك ھ إذا ج ك لأن واز وذل صحة والج اھر ال ر ظ ة ، أم ول القاف ي ق اء عل بن
ة  اھرة ، أو خفی ات ظ ي علام تنادھا عل ة ، لاس ول القاف ي ق بثبوت النسب بناء عل

رة  ة والخب ة والمعرف ي الفراس ة عل اء )٢(مبنی ین الآب ل ب شبھ الحاص ي إدراك ال ف
اء والأبناء  سب بن وت الن م بثب فإن الأخذ بنتائج الفحص بالبصمة الوراثیة ، والحك

ة  ول القاف م بق ساویا للحك ًعلي قول خبراء البصمة الوراثیة أقل أحوالھ أن یكون م
اس  اب قی ن ب ا م ضي نتائجھ م بمقت ا ، والحك ذ بھ ي بالأخ صمة أول ن الب م تك إن ل

ي أد ا عل د فیھ ة یعتم صمة الوراثی ي ، لأن الب لال الأول ن خ سوسة م ة مح ة خفی ل
ي  ة عل ا الدال حة نتائجھ ة ص ارب العلمی م بالتج ي عل ة ، الت ات المخبری الفحوص
اء  د الأطب ال أح ا ق ا كم ھ عنھم ین أو نفی ین أثن سبیة ب ة الن شبھ ، والعلاق ود ال وج

ھ ، ( المختصین  وم ب ة أن تق أن كل ما یمكن أن تفعلھ القافة یمكن للبصمة الوراثی
ي . )٣(وبدقة متناھیة  ستند ف ائف الم ول الق وقد نص بعض الفقھاء علي ترجیح ق

ین  بھ ظاھر ، معلل ي ش ھ إل ي قول ستند ف ائف الم ول الق ي ق قولھ إلي شبھ خفي عل
ي : بأن الذي یستند في قولھ إلي شبھ ظاھر معللین لذلك : لذلك  ستند ف ذي ی بأن ال

). ٤(قولھ إلي شبھ خفي معھ زیادة علم تدل علي حذقھ وبصیرتھ 
شاف  ذق واكت م والح ادة العل ن زی ا م ة فیھ صمة الوراثی ھ أن الب ك فی ا لا ش ومم
ك  ع ذل ة وم ي القاف ھ ف المورثات الجینیة الدالة علي العلاقة النسبیة ما لا یوجد مثل

ي درك ( فإن  ستند إل م ی ا حك ول بھ القیاس وأصول الشریعة تشھد للقافة ، لأن الق

القاسم وھو أحد القضاة في محكمة الریاض وقد ذكر لي فضیلة الشیخ عبد العزیز-١
الكبرى أنھ تقدم إلیھ شخص بطلب اللعان من زوجتھ بالانتفاء من بنت ولدت علي فراشھ ، 
فأحال القاضي الزوجین مع البنت إلي الجھة المختصة لإجراء اختبارات الفحص الو راثي ، 

ًعیا ، فكان ذلك مدعاة لعدول ًفجاءت نتائج الفحص بإثبات أبوة ھذا الزوج للبنت إثباتا قط
ًالزوج عن اللعان وزوال ما كان في نفسھ من شكوك في زوجتھ ، كما زال أیضا بھذا الفحص 

الحرج الذي أصاب الزوجة وأھلھا جراء سوء ظن الزوج ، فتحقق بھذا الفحص مصلحة 
.        عظمي یتشوف إلیھا الشارع ویدعو إلیھا 

، بل ھي غریزة في الطبع ا یقول منكر والقیافة       فلیست بحدث ولا تخمین كم-٢
. ، تنمي بالعلم والخیرة والتجربة 

٥/٤٢١وانظر الرد علي من قال بأنھا حدث وتخمین في زاد المیعاد 
٢٦بعض النظریات الفقھیة في البصمة الوراثیة للدكتور محمد باخصمة ، ص -٣
.   ٤/٤٩١أنظر مغني المحتاج -٤
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كون نفس س ب لل اھرة توج ة وظ ور خفی ویم أم د وتق د الناق اره كنق ب اعتب ًا ، فوج
حكم بظن غالب ، ورأي راجح ممن ھو من أھل ( ولأن قول القائف ، ) ١() المقوم 

ا ) ٢() الخبرة فجاز كقول المقومین  ا فیھ ة لم صمة الوراثی سبة للب فكذلك الحال بالن
ھ من زیادة العلم والمعرفة الحسیة بوجود الشبھ ، والعلاقة النسبیة ما لا یو جد مثل

ي  سب ف في القافة ، إما یحمل علي الحكم لمشروعیة الأخذ بھا في مجال إثبات الن
ا ، ولأن الأصل  ًالحالات التي یجوز فیھا الحكم بناء علي قول القافة ، قیاسا علیھ

ة ، –غیر العبادات –في الأشیاء  شرع العام ة ال ن أدل ة ، وأخذا م ًالإذن والإباح
ق ي تحقی ة ف ده الكلی صمة وقواع ذ بالب ي الأخ ا ف د لم صالح ، ودرء المفاس الم

د  اھرة ، ودرء المفاس صالح ظ ق لم ن تحقی سب م ات الن ال إثب ي مج ة ف الوراثی
. قصیرة 

ھ الله  یم رحم ن الق ة ب ال العلام صحیح : ( ق اس ال ده والقی شرع وقواع ول ال وأص
ساب  صال الأن ي ات شوف إل شارع مت سب وال وق الن ي لح شبھ ف ار ال یقتضي اعتب

دة و رآة الواح عدم انقطاعھا ، ولھذا أكتفي في ثبوتھا بأدنى الأسباب من شھادة الم
ستبعد أن  لا ی راش ، ف اھر الف ان ، وظ ع الإمك دعوى المجردة م ولادة وال ي ال عل

بل : ( ًوقال أیضا )٣(.... ) ًیكون الشبھ الخالي عن سبب مقاوم لھ كافیا في ثبوتھ 
ات وي البیان ن أق ور الشبھ نفسھ بینھ م ره وظھ ین الحق ویظھ ا یب م لم ا أس ، فإنھ

الحق ھاھنا بالشبھ أقوي من ظھوره بشھادة من یجوز علیھ الوھم والغلط والكذب 
)٤() ، وأقوي بكثیر من فراش یقطع بعدم اجتماع الزوجین فیھ 

ھ الله  از رحم ن ب ز ب د العزی ة عب یخنا العلام ھ : ( وقال ش ذا كل ي ھ إن الأساس ف
ازع مراعاة الشبھ ال ذي یراه المختصون ، فإذا كان ولد تنازعت فیھ امرأتان أو تن

ث  ل البح ذا مح ر فھ ان أو أكث ة ، أم وان أو ثلاث ھ أب ذین ... فی ات ال یمكن للثق ف
د  ذا ول ة ، وھ د فلان ذا ول یعرفون الشبھ سواء بالبصمة أو غیرھا أن یشھدوا أن ھ

)٥(فلانة عند الإشتباه 

ل بھا علي إثبات النسب یمكن أن یقال بأنھا نوع من فالبصمة الوراثیة ، والاستدلا
امض  ي للح و راث نمط ال رار ال ا وأس ي خفای ث ف زت بالبح د تمی ة ، وق م القیاف عل
ة  م القیاف ا تأخذ حك ا یجعلھ ة ، مم ة بالغ النووي بدقة كبیرة ، وعمق ومھارة علمی

ع وجوب  ة م ت بالقیاف ا یثب صمة م ت بالب وفر في ھذا المجال من باب أولي فیثب ت

١٩٨الطرق الحكمیة ص -١
٥/٧٦٨المغني -٢
.        ٢٠١الطرق الحكمیة ص -٣
.        ٢٠٩الطرق الحكمیة ص -٤
مناقشات جلسة المجمع الفقھي برابطة العالم الإسلامي بشأن البصمة الوراثیة في دورتھ -٥
.        ١٣ص ) ١٥( 



-٢٩٥٩-

سب  ات الن الشروط والضوابط التي وضعھا الفقھاء في القافة عند إرادة الحكم بإثب
)١(عن طریق البصمة الوراثیة 

البصمة الوراثیة من : ( وجاء في توصیة ندوة الوراثة والھندسة الوراثیة ما نصھ 
ق الناحیة العملیة وسیلة لا تكاد تخطئ في التحقق من ألوالدیھ البیولوجیة ، والت حق

ستوي  ي م ي إل شرعي ، وھي ترق ال الطب ال ي مج یما ف ن الشخصیة ، ولا س م
شرعیة ،  دود ال ضایا الح ر ق ي غی اء ف ر الفقھ ا أكث ذ بھ ي یأخ ة الت رائن القوی الق
اء  ور الفقھ ا جمھ ذھب إلیھ ذي ی ًوتمثیل تطورا عصریا عظیما في مجال القیافة ال ً ً

ا یؤخذ في إثبات النسب المتنازع فیھ ، ولذلك تري الن ل م ي ك ا ف دوة أن یؤخذ بھ
)٢() فیھ بالقیافة من باب أولي 

ي  سب ف ات الن ال إثب ي مج ة ف صمة الوراثی ذ بالب ن الأخ ھ یمك ك فإن وبناء علي ذل
: الحالات التالیة 

ي -١ ازع الت حالات التنازع علي مجھول النسب بمختلف صور التن
س سب ب ول الن ي مجھ ازع عل ان التن واء أك اء ، س ا الفقھ اء ذكرھ بب انتف
)٣(. الأدلة أو تساویھا ، أو كان بسبب اشترك في وطء شبھھ ونحوه 

ة -٢ ز رعای شفیات ومراك ي المست د ف ي الموالی تباه ف الات الاش ح
. الموالید والأطفال ونحوھا ، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابیب 

وارث -٣ سبب الحوادث والك حالات ضیاع الأطفال واختلاطھم ، ب
ي )٤(یھم ،وتعذر معرفة أھل ن التعرف عل م یمك ث ل د وجود جث وكذا عن

. ھویتھا بسبب الحروب ، أو غیرھا 
: مسائل لا یجوز إثبات النسب فیھا بالبصمة الوراثیة 

ا ،  سب بھ ات الن ي إثب ة ف ال للقیاف سائل لا مج ي م اء عل ض الفقھ ص بع ن
ه المسائل وبالتالي فإنھ لا مجال للبصمة الوراثیة في إثبات النسب بھا ومن ھذ

: ما یأتي 
ى  رار : الأول روط الإق وفرت ش سب ، وت ول الن سب مجھ ل بن ر رج إذا أق

رار  وفرت شروط الإق بالنسب فإنھ یلتحق بھ ، للإجماع علي ثبوت النسب وت
ع  تلحاق م سب بمجرد الإس وت الن ي ثب اع عل ھ ، للإجم ھ یلتحق ب بالنسب فإن

مة الجینیة وأثرھا في إثبات النسب للدكتور حسن الشاذلي ضمن ثبت أعمال انظر البص-١
١/٤٩٤ندوة الوراثة والھندسة الوراثیة 

. ٤٦ملخص أعمال الحلقة النقاشیة حول حجیة البصمة الوراثیة في إثبات النسب ص -٢
روضة : نظر في ھذا أ. ًحیث ذكر فقھاء الشافعیة والحنابلة صورا كثیرة لكلا النوعین -٣

٦/٤٥٦والإنصاف ٥/٧٧١والمغني ٤٩٠-٤/٤٨٩، مغني المحتاج ٤/٥٠٦الطالبین 
٢١، ص ) ١٥( انظر مناقشات المجمع الفقھي برابطة العالم الإسلامي في دورتھ -٤

، البصمة الجینیة ٤٧ملخص أعمال الحلقة النقاشیة حول البصمة الوراثیة في الكویت ص 
ثارھا في إثبات النسب للدكتور حسن الشاذلي ضمن ثبت أعمال ندوة الوراثة والھندسة وآ

.        ١/٤٩٨الوراثیة 
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د ة لع ي القاف ة عل ذ عرض وز عندئ لا یج ان ، ف صمة الإمك ذا الب ازع فك م المن
)١(الوراثیة كالقافة في الحكم ھنا 

وة ، : الثانیة  اقي الإخ ي ب إقرار بعض الإخوة بأخوة النسب لا یكون حجة عل
ن  صیبھ م ي خصوص ن ر ف ي المق اره عل ولا یثبت بھ نسب ،وإنما تقتصر آث

)٣(ولا یعتد بالبصمة الوراثیة ھنا ، لأنھ لا مجال للقیافة فیھا) ٢(المیراث 

ام : الثالثة  م أق ة ، ث ول القاف ي ق اء عل دعیین بن إلحاق مجھول النسب بأحد الم
الآخر بینة علي أنھ ولده فإنھ یحكم لھ بھ ، ویسقط قول القافة ، لأنھ بدل علي 

اء  ع الم التیمم م ا الأصل ك ا ، لأنھ سقط بوجودھ صمة ) ٤(البینة ، فی ذا الب فھك
. الوراثیة في الحكم ھنا 




ھ لا یجوز  شرعیة ، فإن ت بأحدي الطرق ال سبقت الإشارات إلى أن النسب إذا ثب
شرع  ت قواعد ال د دل نفیھ البتة ، إلا عن طریق اللعان للدلالة الدالة علي ذلك ، فق

ك ًأیضا علي أنھ لا یجوز محاولة التأكد من صحة النسب ھ شرعا ، وذل د ثبوت ًبع
ظ  ا حف سانیة ومنھ اة الإن ضروریات للحی ظ ال ي حف سماویة عل شرائع ال اق ال لاتف
صالح  ب للم ن جل ة م شریعة المبارك ذه ال ھ ھ اءت ب ا ج سب ، والعرض ، ولم الن
ي  دح ف ھ ق ة فی ساب الثابت ن صحة الأن ودرء للمفاسد ، وحیث أن محاولة التأكد م

ؤدي  ن الأضرار أغراض الناس وأنسابھم ی ا م رة ، ویلحق أنواع ي مفاسد كثی ًإل
ة  ات الزوجی سد العلاق ع ، ویف ر والمجتم الأفراد والأس ة ب سیة والاجتماعی النف
ھ لا  ھ فإن ذا كل ام ، لھ ارب والأرح ین الأق داء ب ویقوض بنیان الأسر ، ویزرع الع
یجوز محاولة التأكد من صحة النسب عن طریق البصمة الوراثیة ولا غیرھا من 

سب شخص ا ن ن د م ة للتأك صمة الوراثی لوسائل كما أنھ لو تم إجراء الفحص بالب
ھ  ًمن الأشخاص وأظھرت النتائج خلاف المحكوم بھ شرعا من ثبوت النسب ، فإن
ا ، لأن  شرعي علیھ م ال ي حك اء عل ائج ، ولا بن ك النت ي تل ات إل وز الإلتف لا یج

اؤ ًالنسب إذا ثبت ثبوتا شرعیا ، فإنھ لا یجوز إلغ د ً ق واح ھ إلا عن طری ه وإبطال
عن أبي )٥(ویدل علي ذلك ما رواه البخاري  ومسلم–وھو اللعان كما سبق بیانھ 

جاء رجل من بني فزارة إلي رسول الله صلى الله : ( ھریرة رضي الله عنھ ، قال 
ھ : علیھ و سلم فقال  ال ل ھ ، فق ًولدت امرأتي غلاما أسود وھو حینئذ یعرض بنفی

ال النبي صلى  م ، ق ال نع ل ؟ ق ال : الله علیھ و سلم فھل لك من إب ا ، ق ا ألوانھ فم
، البصمة الوراثیة ٤٧انظر ملخص الحلقة النقاشیة حول حجیة البصمة الوراثیة ، ص -١

. ١/٤٩٧وأثرھا في إثبات النسب ضمن ثبت أعمال ندوة الوراثة والھندسة الوراثیة 
.١٠٤–١٠٣الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة ، ص -٢
.  ٤٧ملخص أعمال الحلقة النقاشیة حول حجیة البصمة الوراثیة ، ص -٣
. ٧٧١-٥/٧٧٠أنظر المغني -٤
. ٤/٢١١في صحیحھ -٥
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ال : ھل فیھا من أورق ؟ قال : حمر ، قال  ا ، ق ك ؟ : ًإن فیھا لورق ا ذل أني أتاھ ف
ي  لم ف ھ و س لى الله علی ھ ص رخص ل م ی رق ، ول ھ ع ون نزع سي أن یك ال ع ق

)الانتفاء منھ 
وز نف ھ لا یج ي أن دیث عل ذا الح د دل ھ ن فق ر م ا ظھ ھ مھم د ثبوت سب بع ي الن

ذا الحدیث . أمارات وعلامات قد تدل علیھ  ي ھ : ( ًقال العلامة بن القیم تعلیقا عل
ن  إنما لم یعتبر الشبھ ھا ھنا لوجود الفراش الذي ھو أقوي منھ ، كما في حدیث اب

ھ )١() أم زمعة  د ثبوت سب بع ي الن ان –فإذا كان لا یجوز نف ر اللع ھ لا–بغی فإن
ًیجوز أیضا استخدام أي وسیلة قد تدل علي انتفاء النسب ونفیھ عن صاحبھ ، لأن 

. للوسائل حكم الغایات ، فما كان وسیلة لغایة محرمة ، فإن للوسیلة حكم الغایة 
ًونظرا لحرمة ذلك فإنھ یجب علي الجھات المسئولة  في البلاد الإسلامیة منع ذلك 

ساب والحیلولة دون حصولھ ، وإیقاع ال عقوبات الرادعة علي المخالفین حمایة لأن
. ًالناس وصیانة لأعراضھم ، ودرءا للمفاسد والأضرار عنھم 

٢٠٢الطرق الحكمیة ص -١
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المبحث الرابع
حجية البصمة الوراثية وحكمها الشرعي في الجنايات




ا  ھ ، وأنھ سان بعین ل إن ة ك یلة حیث أن البصمة الوراثیة تدل علي ھوی أفضل وس
ن  شخص ع زة لل ة الممی صفات الوراثی ة ال صیة ، ومعرف ن الشخ ق م ة لتحق علمی

من الدم أو اللعاب ، : غیره عن طریق الأخذ من أي خلیة من خلایا جسم الإنسان 
ك  ر ذل ول ، أو غی ي ، أو الب صمة )١(أو المن ة الب لال نتیج ن خ تدلال م والاس

لجناة عند الاشتباه ، سواء كانت جریمة الوراثیة علي مرتكبي الجرائم ، ومعرفة ا
ضیة  ة ، أو ق رقة أو حراب نفس ، أو س ا دون ال ي م داء عل ل أو اعت ا أو قت زن
رائم  واع الج ن أن ك م ر ذل رین ، أو غی صیات الآخ ال لشخ اف ، أو انتح اختط

ھ  ال  ، فإن صون –والجنایات علي النفس ، أو العرض أو الم ري المخت ا ی –كم
طریق البصمة الوراثیة علي مرتكب الجریمة والتعرف علي یمكن الاستدلال عن 

الجاني الحقیقي من بین المتھمین من خلال أخذ ما یسقط من جسم الجاني الحقیقي 
ا  ة وم ي محل الجریم من بین المتھمین من خلال أخذ ما یسقط من جسم الجاني ف

أخوذة ، ات الم ك العین ا حولھ ، وإجراء تحالیل البصمة الوراثیة علي تل ومطابقتھ
صماتھم  ي ب علي البصمات الوراثیة للمھتمین بعد إجراء الفحوصات المخبریة عل

. الوراثیة 
ة  ع نتیج ة ، م ل الجریم ن مح أخوذة م ة الم ة للعین صمة الوراثی ابق الب د تط فعن
البصمة الوراثیة لأحد المتھمین ، فإنھ یكاد یجزم بأنھ مرتكب الجریمة دون غیره 

دا من المتھمین ، في حا ن . ًلة كون الجاني واح ك م اة ویعرف ذل دد الجن د یتع وق
ین  ن ب یھم م تم التعرف عل ة ، وی خلال تعدد العینات الموجودة في مسرح الجریم
ات الموجودة  المتھمین من خلال مطابقة البصمات الوراثیة لھم مع بصمات العین

. في محل الجریمة
أو شبھ قطعیة ولا سیما عند ویري المختصون أن النتیجة في ھذه الحالات قطعیة

ة ،  صمة الوراثی راء الب ارة خب ة ، ومھ ل المخبری ة المعام ارب ، ودق رار التج تك
ي أن  ة عل ة الدلال بھ قطعی ة أو ش ون قطعی د تك ضمانات ق فالنتائج مع توفر ھذه ال

. لكنھا ظنیة في كونھ ھو الفاعل حقیقة . ًالمتھم كان موجودا في محل الجریمة 
رة : ( طباء یقول أحد الأ داد كثی لقد ثبت أن استعمال الأسلوب العلمي الحدیث بأع

ات أو  رار بالإثب اذ الق سھل اتخ ة ی صمة الوراثی دلالات للب ة ك من الصفات الوراثی

.   الوراثیة تقدمت الإشارة إلي ذلك في مبحث ماھیة البصمة -١
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ل ة مث ضایا الجنائی ف الق ي مختل افة إل ة بالإض سب والقراب وة والن ي للأب :  النف
ن ع ث أن التعرف علي وجود القاتل أو السارق ، أو الزاني م سیجارة ، حی ب ال ق

ن  سمھ أو م ن ج عرة م اني أو ش شرة الج ن ب ا م ود بقای اب أو وج ر اللع ود أث وج
شاف صاحب  ادة خصبة لاكت شكل م مسحات من المني مأخوذة من جسد المرآة ت

زاء  ذه الأج ن ھ ة م صمة الوراثی رار . الب ي الق ول إل ي الوص اح ف سب النج ون
زیادة عدد الأحماض الأمینیة ، ومن ثم الصحیح مطمئنة ، لأنھ في حالة الشك یتم 

)١()زیادة عدد الصفات الوراثیة 

ي  ي الوصول إل تخدامھا ف إن اس بناء علي ما ذكر عن حقیقة البصمة الوراثیة ، ف
شاف  ي اكت ة عل رائن المعین ن الق ة م ا كقرین تدلال بھ اني ، والاس ة الج معرف

ر المجرمین ، وإیقاع العقوبات المشروعة علیھم في غیر  الحدود والقصاص ، أم
ي  سنة عل اب وال ن الكت رة م شرعیة الكثی ة ال ظاھر الصحة والجواز ، لدلالة الأدل
ة  ائل المتنوع تعمال الوس شروعیة اس ا وم م بموجبھ القرائن ، والحك ذ ب الأخ

. لاستخراج الحق ومعرفتھ كما سیأتي تفصیل ذلك 
ي في غیر قضایا الحدود والقول بجواز الأخذ بالبصمة الوراثیة في المجال الجنائ

ي  شرعیة الت ة ال دوات العلمی امع والن والقصاص ھو ما ذھب إلیھ الفقھاء في المج
تم بحث ھذه المسألة فیھا ، ولم أقف علي خلاف لأحد في حكم ھذه المسألة ، حتى 

ي ) ٢(في البحوث المفردة لبعض الفقھاء ، فقد جاء في مشروع  ع الفقھ قرار المجم
الم الإ صھ برابطة الع ا ن ي الإسلامي لرابطة ( سلامي م ع الفقھ س المجم إن مجل

سبت ) ١٥(العالم الإسلامي في دورتھ  وم ال دأت ی ي ب المنعقد في مكة المكرمة الت
م وقد نظر في موضوع البصمة الوراثیة ٣١/١٠/١٩٩٨ھـ الموافق ٩/٧/١٤١٩

: س ما یلي وبعد التدارس والمناقشات قرر المجل...... ومجالات الاستفادة منھا 
: البصمة الوراثیة بمثابة دلیل یمكن الاعتماد علیھا في المجالات التالیة : ًأولا 
)الخ ... في إثبات الجرائم التي لا یترتب علیھا حد شرعي -١

البصمة ( وجاء في توصیة الندوة الفقھیة حول الوراثة والھندسة الوراثیة ما نصھ 
یلة  ة وس ة العلمی ن الناحی ة م ة الوراثی و الدی ن ال ق م ي التحق ئ ف اد تخط لا تك

شرعي ، وھي  البیولوجیة ، والتحقق من الشخصیة ، ولا سیما في مجال الطب ال
ترقي إلي مستوي القرائن القویة التي یأخذ بھا أكثر الفقھاء في غیر قضایا الحدود 

) ٣(الشرعیة 

رائن ا ن الق ة م ة كقرین صمة الوراثی ا وإنما قیل بمشروعیة الأخذ بالب دل بھ ي یت لت
علي المتھم في قضایا الجرائم المختلفة ، ولكن لا یثبت بموجبھا حد ولا قصاص 

: ، لأمرین 

ًالبصمة الوراثیة وتأثیرھا علي النسب إثباتا أو نفیا ل-١ ٥نجم عبد الواحد ص / لدكتور ً
مشروع قرار ، لأنھ لم یصدر بسبب خلاف الأعضاء حول حكم استعمال : إنما قلت -٢

البصمة في مجال إثبات النسب ، لذا رؤي تأجیلھ إلي الجلسة القادمة 
.  ٤٧لحلقة النقاشیة حول حجیة البصمة الوراثیة ص ملخص أعمال ا-٣
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فلأن الحد والقصاص لا یثبت إلا بشھادة أو إقرار ، دون غیرھما من : أما الأول 
وسائل الإثبات عند كثیر من الفقھاء 

درءان فلأن الشارع یتشوف إلي درء الحد والقص: وأما الثاني  ا لا یُ اص ، لأنھم
. بأني شبھ أو احتمال 

والشبھ في البصمة الوراثیة ظاھرة ، لأنھا إنما تثبت بیقین ھویة صاحب الأثر في 
حاب  دد أص د تع ة عن ل ظنی ك تظ ع ذل ا م ھ ، لكنھ ا حول ة ، أو م ل الجریم مح
ة  ان الجریم ي مك درا ف صمة ق ًالبصمات علي الشيء الواحد أو وجود صاحب الب

) ١(و بعد وقوعھا ، أو غیر ذلك من أوجھ الظن المحتملة قبل أ




یلة  ا وس ائي إنھ ال الجن ي المج ة ف صمة الوراثی المستند الشرعي لجواز الأخذ بالب
ذ ي ھ ن لغایة مشروعة ، وللوسائل حكم الغایات ، ولما في الأخذ بھا ف ال م ا المج

دة  ي قاع ا عل شریعة كلھ ي ال اھرة ، ومبن تحقیق لمصالح كثیرة ، ودرء لمفاسد ظ
ي  ري ، وھ شرع الكب د ( ال صالح ودرء المفاس ب الم ھ ) جل ب إلی ا ذھ ذا بم ًوأخ

ي  ضاھا ، والحاجة غل م بمقت القرائن والحك ل ب جمھور الفقھاء من مشروعیة العم
د الاستعانة بھا علي إظھار الحق ، وبیان ة ق ھ ، أو قرین دل علی د ت یلة ق أي وس ھ ب

لا  ك وعم ي ذل ة عل سنة الدال ًتبینھ ، استنادا للأدلة الشرعیة الكثیرة من الكتاب وال ً
دھم  ن بع بما درج علیھ الولاة والقضاة منذ عھد الصحابة رضوان الله علیھم ، وم

القرائن ،  م في عصور الإسلام المختلفة إلي یومنا ھذا من استظھار للحق ب والحك
ھ الله  یم رحم ن الق ة ب ولاة ( بموجبھا ، كما قال العلام ام وال زل حذاق الحك م ی ول

ھادة  ا ش دموا علیھ م یق رت ل إذا ظھ ارات ف ة والأم وق بالفراس ستخرجون الحق ی
رقھم  ًتخالفھا ولا إقرارا ، وقد صرح الفقھاء كلھم بأن الحاكم إذا ارتاب بالشھود ف

ن تحملوھا ؟ وذلك واجب علیھ متي عدل عنھ أثم وسألھم كیف تحملوا الشھادة وأی
ن  وجار في الحكم ، وكذلك إذا ارتاب بالدعوى سال المدعي عن سبب الحق وأی
ول  ن الق اب بم ذلك إذا ارت ك ؟ وك ل یقتضي صحة ذل ال ھ كان ؟  ونظر في الح
ي  رائن الت سأل عن الق ال وی قولھ ، والمدعي علیھ ، وجب علیھ أن یستكشف الح

ة إلا تدل علي صو ھ ملك ھ فی ذلك وصار ل ي ب رة الحال  ، وقل حاكم أو وال اعتن
) ٢(..)وعرف المحق من المبطل ،وأصل الحقوق إلي أھلھا 

ا : وقال بن العربي  ات إذا تعارضت فم ارات والعلام اظر أن یلحظ الأم ي الن عل
ا  م بھ ي الحك ة ، ولا خلاف ف وة التھم ترجح منھا قضي بجانب الترجیح ، وھو ق

ا وقد  ال بھ ة ، وبعضھا ق ف الأربع ا الطوائ جاء العمل بھا في مسائل اتفقت علیھ
ة  ة خاص دام )٣() المالكی ار أق ة آث ة لمعرف ستعینون بالقاف دیما ی ضاة ق ان الق د ك ًق

.  ٢١ملحق أعمال الحلقة النقاشیة حول حجیة البصمة الوراثیة ص : انظر -١
.  ٢٤الطرق الحكمیة ص -٢
.  ١٦٦، معین الحكام للطرابلسي ص ٢/٩٥تبصرة الحكام لابن فرحون -٣
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ن أشھر  ة م صمات الأصابع قرین ذ بب ي أصبح الأخ المجرمین ثم مع التقدم العلم
ًمین ، وأضحي العمل بھا شائعا القرائن في التعرف علي الجناة ، واكتشاف المجر

اب ) ١(في بلاد الإسلام وغیرھا  ن الكت ة م ا بعض الأدل ولعلھ یحسن أن أسواق ھن
والسنة وغیرھا في الدلالة علي مشروعیة العمل بالقرائن ، والحكم بمقتضاھا فمن 

: ذلك 
:من الكتاب : ًأولا 

د مقول الله عز وجل  صھ ق ان قمی ا إن ك ن أھلھ اھد م ل فصدقت وشھد ش ن قب
صادقین ) ٢٦(وھو من الكاذبین  ن ال و م ذبت وھ ر فك ن دب د م وإن كان قمیصھ ق

یم ) ٢٧( دكن عظ دكن إن كی ن كی ھ م ال إن ر ق ن دب د م صھ ق ا رأي قمی فلم
بحانھ )٢( د حكى الله س ي صدق أحدھما ، وق یلا عل یص دل د القم ًفاعتبر موضع ق

)  ٣(ًوتعالي ھذه القصة مقررا لھا 

: لسنة ًثانیا من ا
:وقد ورد في ھذا أحادیث كثیرة منھا 

ا -١ لم : ( عن ابن عمر رضي الله عنھم ھ و س أن رسول الله صلى الله علی
زرع والأرض  ي ال ب عل صرھم ، فغل ي ق أھم إل ى ألج ر حت ل خیب ل أھ قات
ابھم ، ولرسول الله  ت رك ا حمل م م ا ولھ والنخل فصالحوه علي أن یجلوا منھ

صف ضاء صلى الله علیھ و سلم ال وا ولا ) ٤(راء والبی یھم أن لا یكتم وشرط عل
ًیغیبوا شیئا ، فإن فعلوا فلا ذمة لھم ولا عھد فغیبوا مسكا  ي ) ٥(ً فیھ مال وحل

ال  ضیر ، فق وا الن لحي بن أخطب ، كان أحتملھ معھ إلي خیبر حین أجلیت بن
ن أخطب  ي ب م حی لم لع ھ و س ي : رسول الله صلى الله علی ل مسك حی ا فع م

ب : جاء بھ من النضیر ؟ قال الذي  د قری أذھبتھ النفقات والحروب ، قال العھ
ر ،  ى الزبی لم إل ھ و س ھ رسول الله صلى الله علی والمال أكثر من ذلك ، فدفع

ال  ذاب فق سھ بع افوا : فم ذھبوا فط ا ف ة ھاھن ي خرب وف ف ا یط ت حیی د رأی ًق
)٦() فوجدوا المسك في الخربة 

ي فقد أعتبر النبي صلى الله ع یلا عل دة دل ال ، وقصر الم ة الم ًلیھ و سلم قرین
ار  ي اعتب دل عل ة ، ف ذه القرین ي ھ اء عل ززه بن ال فع اذ الم كذبھ في دعواه نف
ًالقرائن في إثبات الحقوق إذا لو لم تكن دلیلا شرعیا لما أمر صلى الله علیھ و  ً

)٧(سلم بضربھ ، لأنھ ظلم ، وھو علیھ الصلاة والسلام منزه عنھ 

٢/٢٧٥الحدود انظر النظریة العامة لإثبات موجبات -١
)   ٢٨-٢٦(سورة یوسف آیة رقم -٢
٢/٢١٣، النظریة العامة لإثبات موجبات الحدود ٢/٩٣تبصرة الحكام : انظر -٣
.   ٣/٣٧أنظر النھایة في غریب الحدیث . وھي الذھب والفضة -٤
.   ٤/٣٣١النھایة في غریب الحدیث : أنظر . المسك ھو الجلد -٥
.   ٩/١٣٧بیھقي في السنن الكبري رواه ال-٦
.   ٢/٢١٤أنظر النظریة العامة لإثبات موجبات الحدود -٧
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ال عن جا-٢ ھ ق د الله رضي الله عن ر : ( بر بن عب ي خیب أرادت الخروج إل
ھ فأتیت رسول الله  ت ل ھ وقل سلمت علی ر : ف ي خیب ي أردت الخروج إل أن

ة فضع : فقال  ك آی ي من إذا أبتغ قا ف ًإذا أتیت وكیلي فخذ منھ خمسة عشر وس
)١() یدك علي ترقوتھ 

ي اد عل واز الاعتم سلام ج صلاة وال ھ ال ین علی د ب ب ، فق دفع للطال ي ال ة ف القرین
)٢(ًواعتبرھا دلیلا علي صدقھ كشھادة الشھود 

ا  ن ولاة : ًثالث دھم م ن بع ابعین وم صحابة والت ض ال ن بع رة ع ار كثی وردت آث
یم  ن الق ة ب ر العلام د ذك وقضاه تدل علي أخذھم بالقرائن وحكمھم بمقتضاھا ، وق

ة ( في كتابھ  ي ) الطرق الحكیم ن فرحون ف ام ( ، واب رة ) تبصرة الحك ار كثی آث
ابعین  صحابة والت ن ال اس ، : عن عدد م ن سور ، وإی ي ، وكعب ب ر ، وعل كعم

. وغیرھم من مشاھیر الولاة والقضاة 
دل :ًرابعا  سابقة ، ی شرائع ال ي ال أن الاعتماد علي القرینة في الحكم أمر متقرر ف

ي صلى ھ عن النب لم علي ذلك ، ما روى أبو ھریرة رضي الله عن ھ و س الله علی
ذه : ( قال  ت ھ بینما امرأتان معھما أبناھما جاء الذئب ، فذھب بابن أحدھما ، فقال

صاحبتھا  رى : ل ت الأخ ت ، وقال ك أن ب بأبن ا ذھ ت : إنم ك أن ب بابن ا ذھ إنم
سلام  فتحاكمتا إلي داود ن فقضي بھ للكبرى فخرجتا علي سلیمان بن داود علیھ ال

لا ، یرحمك الله : وني بالسكین أشقھ بینكما فقالت الصغري ائت: ، فأخبرتاه ، فقال 
فقد استدل سلیمان علیھ السلام بعدم  موافقة )٣() ، ھو ابنھا ، فقضي بھ للصغري 

ي شدة  رى راجع إل د للكب ا بالول ھ ، وأن اعترافھ الصغري علي شقھ علي أنھا أم
، فحكم علیھ السلام شفقتھا علیھ ، فآثرت أن یحكم بھ لغیرھا علي أن یصیبھ سوء 

ا  ي إقرارھ ة عل ك القرین دم تل بالولد للصغرى بناء علي ھذه القرینة الظاھرة ، وق
القرائن مشروعا  م ب ن الحك م یك و ل ًببنوتھ للكبرى لعلمھ أنھ إقرار غیر صحیح فل

. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم یرد شرعنا بخلافھ ) . ٤(لما حكم سلیمان بذلك 
الدالة علي جواز العمل بالقرائن وبناء الأحكام علیھا ، وأن عدم فھذه بعض الأدلة 

م أن  تقراء یعل وق ،وبالاس ن الحق ر م ي إضاعة كثی ؤدي إل ة ی الأخذ بالقرائن جمل
ن  م تك رار ، إن ل شھادة والإق بعض القرائن لا تقل قوة فبالدلالة علي الحق عن ال

. أقوي منھا 
ًوإذا كان العمل بالقرائن أمرا مشروعا ي ً كما تدل علیھ تلك الأدلة ، فإن التوسع ف

صواب ،  د عن ال ة الحق والبع ي مجانب ذلك والاعتماد علي كل قرینة قد یؤدي إل
ي  ر عل ب الأم ر وتقلی ان النظ د إمع ة إلا بع ذ بالقرین ي الأخ ل ف ب ألا یتعج فیج

.   ٣/٣١٤رواه أبو داود في سننھ -١
.   ٢/٢١٥النظریة العامة لإثبات موجبات الحدود : انظر -٢
.   ٥/١٣٣صحیح مسلم -٣
.   ٢/٢١٥لإثبات موجبات الحدود ن النظریة العامة٥الطرق الحكمیة ص : انظر -٤
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ال ، فلا ا احتم ة لا یتطرق إلیھ ة الدلال مختلف الوجوه ، إذ قد تبدوا القرائن قاطع
. تلبث أن یتبین ضعفھا ویتضح أنھا بعیدة عما یراد الاستدلال بھا علیھ 

ا  ت دلالتھ ر إلا إذا كان على أن الاحتیاط في الأخذ بالقرائن لیس معناه أنھا لا تعتب
ال ،  ھ الاحتم ل إلا ویتطرق إلی ن دلی قطعیة ، لأن ذلك أمر یصعب تحققھ ، فما م

. وإنما مبنى الأمر علي الظن الغالب 
ي  ن الحوادث عل ت بعضا م د دل ًفإن أقوي الأدلة الشرعیة الإقرار والشھادة ، وق
ة  أثیر الرغب ًأن بعضا من الإقرارات لا یكون مطابقا للواقع ، لأنھ صادر تحت ت ً

ھ  د . أو الرھبة ، أو عدم التصور الكامل للشيء المقر ب شھود ق ن ال ًوأن بعضا م
صافھم ب ھ لات ة عن یبدوا صدقھم فیما شھدوا ب سفر الحقیق م ت ة الظاھرة ، ث العدال

ا  أقوى مم أكثر ولا ب ضعف ب ال ال ن احتم ة م ري القرین ا یعت یس م ك فل خلاف ذل
ف  ي مختل سلف ف ضاة ال ن ق أثور ع ع الم ن یتتب رار ، وم شھادة أو الإق ري ال یعت
ر  ات كثی ي إثب ضاھا ف ل بمقت العصور لا یساوره شك في أن الأخذ بالقرائن والعم

دل من الحقوق أمر ة الع ن إقام شارع م ع غرض ال تدعو إلیھ الشریعة ، ویتفق م
ا  ي أربابھ وق إل صال الحق اس وإی ین الن ول )١(ب یم الق ن الق ة اب ح العلام د أوض وق

ر  باعتبار القرائن وبناء الأحكام علیھا أتم إیضاح وأسھب في الاستدلال لذلك بكثی
ر ار الق ي اعتب دل عل ي ت ار الت ث والآث ات والأحادی ن الآی ة م ن الأدل یلا م ًائن دل

ال  م ق شرعیة ، ث ن : ( ال ره وم ین الحق ویظھ ا یب ل م م لك ة اس ة ، فالبین وبالجمل
دلیل  ا الحجة وال رادا بھ ت م ا أت شاھد ان ، إنم ة أو ال ًخصھا بالشاھدین أو الأربع

سلام . والبرھان ، مفردة ومجموعة  صلاة وال ة : ( وكذلك قول النبي علیھ ال البین
شاھدان : لمراد بھ ا) علي المدعي  ھ ، وال یحكم ل أن علیھ بیان ما یصحح دعواه ل

ة  ا ، كدلال وي منھ ون أق د یك ة ق واع البین ن أن ا م ب أن غیرھ ة ، ولا ری ن البین م
الحال علي صدق المدعي فأنھا أقوي من دلالة أخبار الشاھد ، والبینة ، والدلالة ، 

، والأمارة متقاربة في المعني /والحجة ، والبرھان ، والآیة ، والتبصرة ،والعلامة
تقرأ ..........  ن أس ل م وال ب ل الأح ارات ودلائ رائن والأم غ الق م یل شارع ل فال

ام  ا الأحك ا علیھ ار ، مرتب ًالشرع في مصادره وموارده وجده شاھدا لھا بالاعتب ً (
)٢ (

اء  ن العلم ا م د عالم ل أن تج ھ ، وق د عن ر لا محی القرائن أم ل ب ع أن العم ًوالواق
دلیل أس ا ك دم قبولھ تطاع أن یتجنب الأخذ بالقرائن كلیة ، وحتى الذین صرحوا بع

ب  ستقري كت ن ی ن المواضع وم ر م ي كثی صالح لبناء الأحكام علیھا عملوا بھا ف
رائن الأحوال  . الفقھ الإسلامي یجد مسائل لا حصر لھا أعتمد الفقھاء فیھا علي ق

: ومن ذلك ما یأتي 
م الإجماع علي جو:ًأولا  زواج وإن ل ة ال از وطء الزوج لزوجتھ إذا زفت إلیھ لیل

.ھ اعتمادا علي القرینة الظاھرةیعرف عینھا ولم یشھد عنده شاھدان أنھا زوجت

٢/٢١٦النظریة العامة لإثبات موجبات الحدود : أنظر -١
.    ١١الطرق الحكیمة ص -٢
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شھود : ًثانیا  ال ال ل بالقصاص ، إذا ق : قبول الشھادة علي القتل والحكم علي القات
ة  ع أن العمدی دوانا ، م دا ع ًإن الجني قتل المجني علیھ عم النفس لا ً ة ب صفة قائم

ًیعلم بھا إلا الله ، ومع ذلك قبلت الشھادة اعتمادا علي القرائن الظاھرة ، كاستخدام 
ھ أن  توحي من ا أس ك مم بھ ذل ا أش ھ ، وم ًآلة تقتل غالبا وإتباع الجاني للمجني علی

الجاني تعمد القتل 
ي تدل علي ذلك الحكم علي التخنثي بأنھ رجل أو امرأة علي الأمارات الت: ًثالثا 

ة :ًرابعا  یس إلا قرین سكوت ل اعتبار سكوت البكر موافقة منھا علي الزواج ، وال
علي رضاھا 

ة :ًخامسا  القوض أو الدی تھم ب ي الم م عل قبول أیمان الأولیاء في القسامة ، والحك
ي  دوا عل ا اعتم ل ، وإنم شاھدوا القت م ی اء ل ع أن الأولی ك ، م ي ذل علي الخلاف ف

. وھو لیس إلا قرینة تدل علي ارتكاب المدعي علیھ للقتل اللوث ، 
اة :ًسادسا  ة محاب ال تھم ھ لاحتم وت لوارث رار المریض مرض الم ول إق عدم قب

اء . المقر لھ ، وھي قرینة ظاھرة  م الفقھ ي حك سائل الت فھذه أمثلة علي بعض الم
ي  ة عل ا للدلال ن أن فیھا بالقرائن المجردة علي أي دلیل آخر ، أو ردتھ ر م ا ذك م

)١(جمھور الفقھاء قد ذھبوا إلي القول بمشروعیة الحكم بالقرائن 

ي  ائي ذف ال الجن ي المج ة ف صمة الوراثی ذ بالب شروعیة الأخ ى م ذا یتجل ھ لھ ولعل
ة  ي معرف ا عل ستدل بھ ي ی رائن الت وي الق ن أق ة م ھ كقرین مختلف صوره وأنواع

ت بالتجارب ال ا ثب رة الجناة ومرتكبي الجرائم ، لم ن ذوي الخب ررة م ة المتك علمی
ا  ا وثبوتھ حة نتائجھ ن ص الم م اء الع ي أنح صاص ف ول . والاخت ل الق ا یجع مم

ا  ضي نتائجھ م بمقت ا ، والحك ذ بھ شروعیة الأخ دود –بم ضایا الح ر ق ي غی ف
ذكر  سابقة ال ضوابط ال شروط وال وفر ال د ت صاص عن ة ) ٢(-والق ي غای را ف ًأم

إن ا اب الظھور والوجاھة ومع ذلك ف ن ب و م ضایا الحدود والقصاص ھ تثناء ق س
ن عدم  اء م ور الفقھ ھ جمھ ا ذھب إلی ذا بم رة ، وأخ ضایا الخطی ًالاحتیاط لھذه الق
ائل  ن وس ا م رار دون غیرھم شھادة ، أو الإق صاص إلا بال دود والق ات الح إثب

. الإثبات 
ضایا ا ي ق ضا ف لحدود ًغیر أنھ یمكن القول بمشروعیة الأخذ بالبصمة الوراثیة أی

دود  ض الح ات بع ن إثب اء م ض الفقھ ھ بع ب إلی ا ذھ ي م اء عل صاص بن والق
شھادة أو  ك بال ت ذل م یثب والقصاص بالقرائن والأمارات الدالة علي موجبھا وأن ل

: الإقرار ، ومن ذلك ما یأتي 
)٣(. إثبات حد الزنا علي المرآة الحامل إذا لم تكن ذات زوج ولا سید -١

انظر ھذه المسائل ومسائل أخري كثیرة مماثلة تركتھا اختصارا في الطرق الحكمیة ص -١
ام لإثبات موجبات الحدود والنظریة الع٦٦، ومعین الحكام ص ٢/٩٥وتبصرة الحكام ١٩

٢/٢١٨
٤٩في مبحث إثبات النسب بالبصمة الوراثیة ص -٢
٢/٩٤تبصرة الحكام : أنظر . وھو مذھب المالكیة ، والحنابلة في روایة عن الإمام أحمد -٣

٧، الرطق الحكمیة ، ص 
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)١(. مرآة الملاعنة عند نكولھا عن اللعان إثبات حد الزنا علي ال-٢

ة سكره -٣ ي حال ھ ، أو ف ھ أو تقیئ ھ رائحت إثبات حد الخمر علي من وجد فی
)٢(

) ٣(إثبات حد السرقة علي من وجد عنده المال المسروق -٤

ل -٥ د قتی كین عن ده س ي ی ا وف ده قائم د وح ن وج ي م صاص عل وت الق ًثب
) ٤(. یتشحط في دمھ 

د فلو قیست البصمة الو ا الح اء فیھ ت بعض العلم راثیة علي ھذه المسائل التي أثب
ن  م یك ا ، ل ا بھ ة وحكم ذا بالقرین ا أخ رار وإنم ھود ولا إق ر ش ن غی ًوالقصاص م ً
ضایا الحدود والقصاص  ي ق ضاھا ف م بمقت ة والحك صمة الوراثی ذ بالب الأخذ عندئ

ًبعیدا عن الحق ولا مجانبا للصواب فیما یظھر قیاسا علي تلك الم ً یما ً سائل ، لا س
دي  ا ل ائج قطع د صحة النت ا یؤك رائن الأحوال م ًإذا حف بالقضیة أو الحال من ق
ة ،  ل المخبری ة المعام صمة ، ودق راء الب رة خب ة ومھ ھ بأمان اكم ، كمعرفت الح
راء  دي خب ي أی ر ، وعل ن مختب ر م ي أكث یما ف ارب س رار التج ا ، وتك وتطورھ

انتھم ، وخب ي أم اكم إل رائن آخرین یطمئن الح ن الق ك م ر ذل زة ، وغی رتھم الممی
رجح  ائج ، وت والأحوال التي تحمل الحاكم الشرعي إلي الاطمئنان إلي صحة النت
ھ الحق  رت عن وج ا أث ة م ة ، إذ البین صمة الوراثی ده بالب ظھور الحق وبیانھ عن

. وبینتھ بأي وسیلة 
یم  فر وجھ: ( قال العلامة بن الق دل ، وأس ارات الع إذا ظھرت أم ق ف أي طری ھ ب

رق  ص ط دل أن یخ م ، وأع م وأحك بحانھ أعل ھ ، والله س رع الله ودین ثم ش ان ف ك
ین  ة وأب وي دلال ا وأق و أصغر منھ ا ھ العدل وأمارتھ وأعلامھ بشيء ، ثم ینفي م
ین  د ب ل ق ا ، ب ا بموجبھ ا وقیامھ د وجودھ م عن ا ولا یحك ھ منھ لا یجعل ارة ، ف أم

صودة  ن الطرق أن مق ا شرعھ م اس سبحانھ بم ام الن اده وقی ین عب دل ب ة الع إقام
م  ة لھ بالقسط ، فأي طریق استخرج بھا العدل والقسط فھي من الدین لیست مخالف

)٥(

لاف  ا الخ سحب علیھ سائل ، وأن ك الم ي تل ة عل صمة الوراثی اس الب ح قی وإذا ص
ده  رح عن ولین ت أي الق م ب ذ أن یحك اكم عندئ الحاصل في تلك المسائل ، سوغ للح

ف بالقضیة من قرائن قد تدعوه إلي إثبات الحد أو القصاص بھا ، أو بحسب ما یح
اط  ي الإحتی ك عل ھ ذل ضعف القرائن ، وتطرق الشك إلیھ في قضیة أخري فیحمل

أختاره شیخ الإسلام ابن وھو مذھب المالكیة ، والشافعیة ، والظاھریة ، وقول للحنابلة-١
والإنصاف ١٠/١٤٥والمحلي ٢/١٢٨والمذھب ٢/٩٠بدایة المجتھد : أنظر . تیمیھ وغیره 

٩/٢٤٩     .
، ٢/٣٣٣أنظر بدایة المجتھد . وھو مذھب المالكیة والحنابلة في روایة عن الإمام أحمد -٢

.    ١٠/٢٣٣، والإنصاف ٢/٩٥تبصرة الحكام 
.    ٦لحكیمة ص الطرق ا-٣
.    ٧الطرق الحكیمة ص -٤
.    ١٤الطرق الحكیمة ص -٥
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والأخذ بما ذھب إلیھ الجمھور من عدم إثبات الحد والقصاص بمثل ھذه القرائن ، 
ا ھو إجماع العلماء فحكم الحاكم بأي قول من القولین یرفع الخلاف الحاصل ، كم

ة  ي معرف د ف ولین إذا تحري واجتھ م بأحدي الق ي الحك ، ولا لوم علي القاضي ف
ذا  ل ھ ل والنظر ب د التأم ھ بع الحق ، ونظر في جمیع القرائن والأحوال ثم حكم ب

. ھو الواجب والمتعین علي الحاكم 
نف: ( قال العلامة بن القیم رحمھ الله  ارات ، والحاكم إذا لم یكن فقیھ ال ي الأم س ف

ي  ھ ف ة ، كفقھ ة والمقالی رائن الحالی ي الق واھده ، وف ة ش ال ومعرف ل الح ودلائ
م  ا یعل م بم ي أصحابھا ، وحك رة عل ا كثی ًجزئیات وكلیات الأحكام ، أضاع حقوق
ھ  ي باطن ت إل م یلتف الناس بطلانھ ، ولا یشكون فیھ اعتمادا منھ علي نوع ظاھر ل

ا ا نوع ھ ، فھاھن رائن أحوال ا وق اكم منھم د للح ھ لا ب ن الفق ام : ن م ي أحك ھ ف فق
صادق  ین ال ھ ب ز ب اس یمی وال الن ع وأح س الواق ي نف ھ ف ة ، وفق وادث الكلی الح
ن  ھ م ع حكم ذا فیعطي الواق ذا وھ ین ھ ابق ب م یط والكاذب ، والحق والمبطل ، ث

)١() ًالواجب ، ولا یجعل الواجب مخالفا للواقع 

ن الأ ة م ضاھا ثم ذكر رحمھ الله جمل م بمقت القرائن والحك ذ ب ي الأخ ة عل ة الدال دل
ھ  ك قول ن ذل ھ : ( وم ي الله عن اب رض ن الخط ر ب ؤمنین عم ر الم م أمی د حك وق

ید  ا ولا س ل ولا زوج لھ ا حم ر بھ وذھب . والصحابة معھ برجم المرآة التي ظھ
ة الظاھرة  ي القرین ادا عل ھ اعتم ي أصح روایت د ف ك وأحم ر . ًإلیھ مال م عم وحك

بوجوب –ولا یعرف لھما مخالف من الصحابة –مسعود رضي الله عنھما وابن
ة الظاھرة  ي القرین ًالحد برائحة الخمر من في الرجل ، أو قیئھ خمرا ، اعتماد عل

 .
ولم یزل الأئمة والخلفاء یحكمون بالقطع إذا وجد المال المسوق مع المتھم ، وھذه 

ذب ، القرینة أقوي من البینة والإقرار ، فإنھم صدق والك ا خبران یتطرق إلیھما ال
یلا  د قت شك أح ل ی بھة ، وھ ھ ش رق إلی ریح لا یتط ص ص ھ ن ال مع ود الم ًووج
یما إذا عرف  ھ ، ولا س ھ قتل سكین أن ھ بال ي رأس ائم عل یتشحط في دمھ ، وآخر ق

. بعداوتھ 
ا  سین یمین ف خم ك الرجل : ًولھذا جوز جمھور العلماء لولي القتیل أن یحل أن ذل

ذلك : ھ ، قم قال مالك وأحمد قتل یقتل بھ ، وقال الشافعي ، یقضي علیھ بدیتھ ، وك
رأس  ھ –إذا رأینا رجل مكشوف ال ك عادت یس ذل ده –ول ھ بی ارب قدام وآخر ھ

م  ًعمامة وعلي رأسھ عمامة ، حكمنا لھ بالعمامة التي بید الھارب قطعا ، ولا نحك
ة الظاھرة بھا لصاحب الید التي قد قطعنا وجزمنا بأنھا  ة غاصبة بالقرین د ظالم ی

ي  ول إلا رجوع إل التي ھي أقوي بكثیر من البینة والاعتراف ، وھل القضاء النك
دعي  ًمجرد القرینة الظاھرة التي علمنا بھا ظاھرا أنھ لولا صدق المدعي لدف الم
ي صدق  ة عل ة ظاھرة دال ھ قرین ان نكول ا ك ل عنھ ا نك الیمین ، فلم علیھ دعواه ب

ن المدعي ، وي م ارات أق رائن والأم فقدمت علي أصل براءة الذمة وكثیر من الق

.    ٤الطرق الحكیمة ص -١
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ھادتھا  رت ) ١(.. ) النكول ، والحس شاھد بذلك ، فكیف یسوغ تعطیل ش ا أكث وإنم
. من نقل كلام بن القیم رحمھ الله لنفاستھ وقوة حجتھ ، وطھور استدلالاتھ 

.    ٧-٦المصدر السابق ص -١
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الخــاتمــــة
نسأل االله حسن الخاتمة 

و  د  د الله و الحم ن عب د ب ي المصطفى محم ى النب سلام عل صلاة و ال ى و ال كف
:على آلھ و صحبھ أجمعین ومن ولاه و بعد

:فقد اشتملت الخاتمة علي نتائج وتوصیات تمثلت في 
:النتائج : اولا 

رة  ة كثی ام فقھی ائج وأحك ى نت توصلت بفضل الله وتوفیقھ من خلال ھذا البحث إل
: من أھمھا ما یأتي 

د ذوي : -١ دل عن ي ت صیلیة الت ة التف ة الجینی ي البنی ة ھ صمة الوراثی أن الب
اد  یلة لا تك ة وس ة العلمی ن الناحی ھ ، وھي م الاختصاص علي ھویة كل فرد بعین

. تخطيء في التحقق من الوالدیة البیولجیة والتحقق من الشخصیة 
ي: -٢ اء عل ق العلم سة ، واتف سب خم ا أن الطرق الشرعیة لإثبات الن ة منھ ثلاث

ال . الفراش ، والبینة ، والاستلحاق : وھي  ا ق ة فبھ أما الطریق الرابع وھي القیاف
جمھور العلماء ما عدا الحنفیة ، أما الطریق الخامس وھي القرعة فبھا قال بعض 

. ًالعلماء من مختلف المذاھب حسما للنزاع عند تعدد المدعین للنسب 
. سب ھو اللعان فقط بشروطھ المعتبرة أن الطریق الشرعي لنفي الن: -٣
ة ولا : -٤ صمة الوراثی ق الب ن طری رعا ع ت ش سب الثاب ي الن وز نف ھ لا یج ًأن

ة  ة كقرین صمة الوراثی غیرھا بأي وسیلة من الوسائل ، ولكن یجوز الاستعانة بالب
ھ ،  ي خلاف قول دل عل د ت ان أو ق ھ اللع ي طلب زوج ف د ال د تؤی من القرائن التي ق

. عاة لعدولھ عن اللعان فربما مد
ول : -٥ سب ق ي الن ي نف ان ف ة محل اللع صمة الوراثی أن القول بجواز إحلال الب

ا  ة م ة ، ومخالف شرعیة الثابت ن المصادمة للنصوص ال باطل ومردود ، لما فیھ م
. أجمعت علیھ الأمة 

ا : -٦ شرعي قیاس سب ال ات الن رق إثب ن ط ا م ر طریق ة تعتب صمة الوراثی ًأن الب ً
ًویا علي القیافة فیؤخذ بھا في جمیع الحالات التي یجوز الحكم فیھا بالقیافة بعد أول

ص  ل الفح ي معام صمة ، وف ر الب ي خبی رة ف ضوابط المعتب شروط وال وفر ال ت
. الوراثي 

ساب : -٧ حة الأن ن ص د م رض التأك ة لغ صمة الوراثی تخدام الب وز اس ھ لا یج أن
ة الثابتة ، لما قد یترتب علیھ من سوء الع شرة الزوجیة وسوء العلاقات الاجتماعی

، وغیر ذلك من مفاسد كثیرة 
ن : -٨ ة م ائي كقرین ال الجن ي المج ة ف صمة الوراثی ي الب اد عل وز الاعتم ھ یج أن

یھم ،  ات المشروعة عل اع العقوب اة وإیق ة الجن ي معرف ا عل القرائن التي یستدل بھ
. ولكن في غیر قضایا الحدود والقصاص 
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ي: -٩ ب عل ن یج ب م ة إلا بطل صمة الوراثی تخدام الب ع اس لامیة من دول الإس ال
ات  اع العقوب ك وإیق دا ذل ا ع ع م شروعة ، ومن راض م ضائیة لأغ ات الق الجھ
ة  الرادعة علي المخالفین حمایة لأعراض الناس وأنسابھم ، ودرء للمفاسد المترتب

.علي ذلك 

:التوصیات : ثانیا 
امع-١ احثین والمج اء والب ي العلم اد اوص النوازل وایج ام ب ة بالاھتم الفقھی

ة  الاحكام الفقھیة العلمیة المبنیة علي الاحكام الشرعیة والعلوم القطعی
.حتي تتحقق صلاحیة شریعتنا الغراء لكل زمان ومكان

د -٢ ونھا بالقواع یجب تحفیز طلاب الجامعات لربط مجال العلوم التي یدرس
.الشرعیة العملیة 

سا-٣ راء الم ضرورة اج ي ب وازل اوص ي الن ة ف ة الاكادیمی بقات العلمی
.  المعاصره مع التوجیة الشرعي للطلاب 
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قائمة المراجع
القرآن الكریم 

إثبات النسب بالبصمة الوراثیة 
ألیف  دكتور : ت قر /ال د الأش ة . محم ة الوراثی ة والھندس دوة الوراث ال ن ت أعم من ثب ض

ي  لاج الجین شري والع وم الب لامیة –والجین ة إس ت .رؤی لامیة : الكوی ة الإس المنظم
م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢١–للعلوم الطبیة 

. إثبات النسب بالبصمة الوراثیة 
. محمد المختار السلامي / الشیخ : تألیف 

لاج  شري والع وم الب ة والجین ة الوراثی ة والھندس دوة الوراث ال ن ل أعم ت كام من ثب ض
لامیة ة  إس ي  رؤی ت –الجین لامیة ل: الكوی ة الإس ة المنظم وم الطبی ـ ١٤٢١–لعل -ھ

م٢٠٠٠
الإحسان بترتیب ابن حبان 

-ھـ  ١٤٠٧دار الفكر ، : بیروت . الأمیر علاء الدین علي بن بلبان الفارسي : تألیف 
م الطبعة الأولى ١٩٨٧

. الأحوال الشخصیة 
ألیف  اھرة : ت امر الق ز ع د العزی ي ، : عب ر العرب ـ ١٣٩٦دار الفك ة ١٩٧٦-ھ الطبع

. ة الثانی
. إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل 

الطبعة الأولى . محمد زھیر الشاویش : إشراف . محمد ناصر الدین الألباني : تألیف 
. المكتب الإسلامي : دمشق –بیروت 

. الاستنساخ بین العلم والدین 
ة الدار المصریة اللبنا: بیروت . عبد الھادي مصباح / الدكتور : تألیف  ـ ١٤١٩نی -ھ
م الطبعة الثانیة ١٩٩٩

أسھل المدارك شرح إرشاد السالك في فقھ الإمام مالك 
دار الفكر : بیروت . أبي بكر بن حسن الكشناوي : تألیف 

. یحي بن محمد بن ھبیرة : تألیف . الإفصاح عن معني الصحاح 
.المؤسسة السعیدیة : الریاض 

حنبل الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن
ق  صحیح وتعلی ي ت اوي المقدس ي الحج دین موس رف ال ألیف ش د : ت ف محم د اللطی عب

المكتبة التجاریة الكبري : مصر . السبكي 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف علي مذھب الإمام أحمد بن حنبل 

ألیف  رداوي : ت لیمان الم ن س ي ب ھ . عل ي : صححھ وحقق د الفق د حام اھرة . محم : الق
. م الطبعة الأولى١٩٥٧/ ھـ ١٣٧٦عة السنة المحمدیة ، مطب

.البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
ألیف  ي : ت یم الحنف ن نج دین ب ن ال روت . زی ة : بی شر الطبع ة والن ة للطباع دار المعرف
. الثانیة 
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.بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع 
ھـ ١٤٠٢دار الكتاب العربي ، :علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني بیروت :تألیف 

.م الطبعة الثانیة ١٩٨٢/
.بدایة المجتھد ونھایة المقتصد 

ن رشد:تألیف  د ب ن محم د ب ن أحم د ب د محم ي الولی ھ وصححھ . أب یم : راجع د الحل عب
. مطبعة حسان : القاھرة . محمد عبد الحلیم ، وعبد الرحمن حسن محمود 

ات النسب البصمة الجینیة وأثرھا وأثرھا في إثب
. حسن الشاذلي : تألیف الدكتور 

لاج  شرى والع وم الب ة والجین ة الوراثی ة والھندس دوة الوراث ال ن ل أعم ت كام من ثب ض
ة إسلامیة –الجیني  ت . رؤی ة : الكوی وم الطبی ة الإسلامیة للعل ـ ١٤٢١–المنظم -ھ
م ٢٠٠٠

. البصمة الوراثیة ومدي حجیتھا في إثبات البنوة 
ألیف  دكتور ا: ت ة / ل ة والھندس دوة الوراث ال ن ل أعم ت كام من ثب سولي ض فیان الع س

ي  لاج الجین شري والع وم الب ة والجین لامیة –الوراثی ة إس ة . رؤی ت المنظم الكوی
. م ٢٠٠٠-ھـ ١٤٢١–الإسلامیة للعلوم الطبیة 

ًالبصمة الوراثیة وتأثیرھا علي النسب إثباتا أو نفیا  ً .
ألیف  دكتور : ت الم ن/ ال ة الع ي برابط ع الفقھ دم للمجم د بحث مق د الواح د الله عب م عب ج

. ھـ ١٤١٩عام ) ١٥(الإسلامي في دورتھ 
. بعض النظرات الفقھیة في البصمة الوراثیة وتأثیرھا علي النسب 

ألیف  دكتور : ت صمة / ال د باخ د عاب الم . محم ة الع ي برابط ع الفقھ دم للمجم ث مق بح
. ھـ ١٤١٩عام ) ١٥(الإسلامي في دورتھ 

. تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام 
شرفیة : مصر . إبراھیم بن الإمام شمس الدین بن فرحون : تألیف  امرة ال ة الع المطبع

. تصویر بیروت ، دار الكتب –الطبعة الأولي -ھـ ١٣٠١عام 
. التعریفات 

م ١٩٧١دار التونسیة للنشر عام ال: تونس . علي بن محمد بن علي الجرجاني : تألیف 
. ثبوت النسب 

دة . تألیف یاسین بن ناصر الخطیب  ي ، : ج ان العرب ـ ١٤٠٧دار البی –م ١٩٨٧-ھ
. الطبعة الأولى 

. حاشیة البقري علي شرح الرحبیة 
شافعي : تألیف  ري ال م ، : دمشق . محمد بن عمر البق ـ ١٤٠٦دار القل م ، ١٩٨٦-ھ

. ة الطبعة الثالث
. دور البصمة الوراثیة في اختبارات الأبوة 

ار / الدكتورة : تألیف  ال . صدیقة العوضي والدكتور رزق النج ل أعم ت كام ضمن ثب
ي  لاج الجین شري والع وم الب ة والجین ة الوراثی ة والھندس دوة الوراث لامیة –ن ة إس رؤی

م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢١–المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة : الكویت 
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. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 
ألیف  شافعي : ت اني ال شقي العثم رحمن الدم د ال ن عب د ب ھ . محم ي بطبع د الله : عن عب

م ١٩٨١/ھـ ١٤٠١مطابع قطر الوطنیة ، : قطر . إبراھیم الأنصاري 
) حاشیة ابن عابدین ( رد المحتار علي الدر المختار 

١٣٨٦مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي : أمین الشھیر بأبن عابدین مصر : تألیف 
.م الطبعة الثانیة ١٩٦٦-ھـ 

. روضة الطالبین 
روت : یحیى بن شرف النووي تحقیق : تألیف  : عادل عبد الموجود ،وعلي معوض بی

. م الطبعة الأولى ١٩٩٢-ھـ ١٤١٢دار الكتب العلمیة 
روضة القضاة وطریق النجاة 

سمناني أبي القاسم علي بن: تألیف  ي ال د الرحب ن أحم ق . محمد ب دین : تحقی صلاح ال
. دار الفرقان : مؤسسة الرسالة ، عمان : بیروت . الناھي 

. زاد المعاد في ھدي خیر العباد 
ادر : تحقیق . محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة : تألیف  د الق اؤوط ، وعب شعیب الأرن

الطبعة السابعة –م ١٩٨٥-ھـ ١٤٠٥مؤسسة الرسالة ، : بیروت . الأرناؤوط 
. سنن أبي داود 

ة . سلیمان بن الأشعث السجستاني : تألیف  د : مراجع د الحمی دین عب ى ال د محی . محم
. دار الباز للنشر والتوزیع : مكة 

)بشرح السیوطي وحاشیة السندي ( سنن النسائي 
.المكتبة العلمیة : أحمد بن شعیب النسائي بیروت : تألیف . 
. لسنن الكبرى ا

ألیف  ي : ت سین البیھق ن الح د ب دكن . أحم اد ال در أب د –حی رة : الھن س دائ ة مجل مطبع
.المعارف العثمانیة الطبعة الأولي 

. شرح الخرشي علي مختصر خلیل 
. دار صادر : أبي عبد الله محمد الخرشي بیروت : تألیف 

. شرح الزرقاني علي مختصر خلیل 
. م ١٩٧٨ھـ ، ١٣٩٨بیروت دار الفكر ، . لزرقاني تألیف عبد الباقي ا

. شرح معاني الآثار 
أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي : تألیف 

دار الكتب : بیروت 
.شرح منتھي الإرادات 

. منصور بن یونس البھوتي : الطبعة الأولى تألیف -١٩٧٩-ھـ ١٣٩٩العلمیة ، 
دار الفكر : بیروت 

)ع حاشیة السندي م( صحیح البخاري 
. مطبعة دار إحیاء الكتب العربیة : مصر . محمد بن إسماعیل البخاري : تألیف 

. صحیح مسلم 
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. دار المعرفة للطباعة والنشر : بیروت . مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري : تألیف 
. الطرق الحكیمة في السیاسة الشرعیة 

د ، : مصر شمس الدین محمد بن قیم الجوزیة : تألیف  ـ ١٣١٧مطبعة الآداب والمؤی ھ
. الطبعة الأولى -، 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري 
د الله : تصحیح وتحقیق . أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : تألیف  ن عب عبد العزیز ب

. المطبعة السلفیة ومكتبتھا : القاھرة . بن باز 
. الفقھ الإسلامي وأدلتھ 

.الطبعة الأولى–م ١٩٨٤-ھـ ١٤٠٤دار الفكر ، : دمشق . ي وھبة الزحیل: تألیف 
. القاموس المحیط 

ري : مصر . مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي : تألیف  ة الكب ة التجاری المكتب
.لصاحبھا مصطفي محمد 

الكافي في فقھ أھل المدینة 
محمد محمد أحید ولد مادیك :تحقیق . یوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي : تألیف 

. م ١٩٧٨-ھـ ١٣٩٨مكتبة الریاض الحدیثة ، : الموریتاني الریاض 
الكافي في فقھ الأمام أحمد بن حنبل 

ـ ١٣٩٩المكتب الإسلامي ، : بیروت . عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي : تألیف  -ھ
الطبعة الثانیة–. م ١٩٧٩

. كشاف القناع عن متن الإقناع
ألیف  وتي : ت ونس البھ ن ی صور ب اھرة . من ة ، : الق سنة المحمدی صار ال ة أن مطبع
. م ١٩٤٧/ ھـ ١٣٦٦

. لسان العرب 
.دار صادر: بیروت . جمال الدین محمد بن عبد الله بن مكرم ابن منظور : تألیف 

. المبدع في شرح المقنع 
المكتب الإسلامي :بیروت . إبراھیم بن محمد بن عبد الله مفلح : تألیف 

. المبسوط 
ألیف  سي : ت د السرخ ن أحم د ب ر محم ي بك دین أب مس ال روت . ش ة : بی دار المعرف

. الطبعة الثانیة –للطباعة والنشر 
. محاضرات عن البصمات 

. مطابع الأمن العام : الریاض . محمد أحمد البار ، وأحمد إبراھیم الشبانة : تألیف 
. المحلى 
. دار الفكر : محمد علي بن أحمد بن حزم بیروت أبي: تألیف 

. المدونة الكبرى 
الإمام مالك بن أنس روایة سحنون بن سعید التنوخي عن عبد الرحمن بن قاسم : تألیف 
دار صادر –بیروت : تصویر -ھـ ١٣٢٣مطبعة السعادة ، : مصر 

. المستدرك علي الصحیحین 
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. مكتبة المطبوعات الإسلامیة : حلب . نیسابوري أبي عبد الله الحاكم ال: تألیف 

. المصباح المنیر 

. بیروت المكتبة العلیمة . أحمد بن محمد بن علي الفیومي : تألیف 

) . مع مختصر سنن أبي داود ( معالم السنن 

ق : تألیف  ابي  تحقی د الخط ن محم د ب لیمان حم ي : أبي س د الفق د حام اھرة . محم : الق

. المحمدیة مطبعة السنة 

. المعجم الوسیط 

إبراھیم أنیس ،وزملائھ : تألیف 

غدارة إحیاء التراث الإسلامي بدولة : م ، نشر ١٩٨٥مطابع قطر الوطنیة ، : قطر 

. معونة أولي النھي شرح المنتھى 

یش . د: تحقیق . محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي : تألیف  ن دھ روت . عبد الملك ب : بی

. الطبعة الثانیة –م ٩٩٨ذ-ھـ ١٤١٩لطباعة والنشر والتوزیع ، دار خضر ل

. معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من الأحكام 

ي : تألیف  سي الحنف ل الطرابل ن خلی ي ب ي الحسین عل دین أب ة : مصر . علاء ال مطبع

. الطبعة الثانیة –م ١٩٧٣-ھـ ١٣٩٣مصطفي البابي الحلبي ، 

. المغني 

. مكتبة الریاض الحدیثة : الریاض . عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي : یف تأل

.مغني المحتاج إلي معرفة معاني ألفاظ المنھاج 

.دار إحیاء التراث العربي :بیروت . محمد الشربیني الخطیب : تألیف 

.المفردات في في غریب القرآن 

د الأصفھاني :تألیف  ق وضبط .أبي القاسم الحسن بن محم ي ، :تحقی ید كیلان د س محم

.دار المعرفة :بیروت 

.المقنع والشرح الكبیروالإنصاف 
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. موفق الدین بن قدامة ، وعبد الرحمن بن قدامة ، وعلي بن سلیمان المرداوي : تألیف 

شر : القاھرة . عبد الفتاح الحلو . عبد الله التركي ، د. د: تحقیق  ة والن دار ھجر للطباع

م الطبعة الأولى١٩٩٣-ھـ ١٤١٤والتوزیع ،

. المقنع في فقھ إمام السنة أحمد بن حنبل 

. المطبعة السلفیة ومكتبتھا : القاھرة . عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي : تألیف 

. ملخص أعمال الحلقة النقاشیة حول حجیة البصمة الوراثیة 

. م ٢٠٠٠المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة ، : الكویت 

ًمناقشات جلسة المجمع الفقھي عن البصمة الوراثیة وتأثیرھا علي النسب إثباتا ونفیا في  ً

ھـ ١٤١٩المنعقدة في شھر رجب ) ١٥(دورتھ 

. المنتقى شرح الموطأ 

. دار الفكر العربي : بیروت . أبي الولید سلیمان بن خلف بن سعد الباجي : تألیف 

. افعي المھذب في فقھ الإمام الش

مصور عن . دار المعرفة للطباعة والنشر : إبراھیم بن علي الشیرازي بیروت : تألیف 

م ١٩٥٩/ھـ ١٣٧٩الطبعة الثانیة 

. موجز أعمال الندوة الفقھیة الحادیة عشر 

ي (  لاج الجین شري والع وم الب ة والجین ة الوراثی ة والھندس لامیة –الوراث ة إس ) . رؤی

م ٢٠٠٠لامیة للعلوم الطبیة ، المنظمة الإس: الكویت 

. سعدي أبو حبیب : تألیف . موسوعة الإجماع في الفقھ الإسلامي 

. دار العربیة للطباعة والنشر : بیروت 

. الموسوعة العربیة العالمیة 

. مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولي : الریاض 

. الموسوعة الفقھیة 
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شؤون الإسلامیة الصادرة عن وزا اف وال ت . رة الأوق سلاسل ، : الكوی طباعة ذات ال

.الطبعة الثانیة 

. النظریة العامة لإثبات موجبات الحدود 

ة ١٩٨١-ھـ ١٤٠١مؤسسة الرسالة ، : عبد الله الركبان بیروت . د: تألیف  م ، الطبع

. الأولى 

. النھایة في غریب الحدیث 

زواوي : تحقیق . ادات المبارك بن محمد الجزري مجد الدین أبي السع: تألیف  طاھر ال

. ، ومحمود الطناحي 

. نھایة المحتاج إلي شرح المنھاج 

اض : محمد بن أبي عباس الرملي الناشر : تألیف  المكتبة الإسلامیة لصاحبھا الحاج ری

. الشیخ 

. الھدایة شرح بدایة المبتدي 

اني برھان الدین بن علي بن أبي بك: تألیف  ل المرغین د الجلی ة : مصر . ر بن عب مكتب

. ومطبعة مصطفي البابي الحلبي 


